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 شكر وتقدير
 

اللهم لك الحمد قبل الرضا ولك الحمد حتى ترضى فالحمد والشكر لله عز شأنه والصلاة 

 أما بعد:والسلام على خير خلق الله النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم 

إذا كان الفضل أن يرد إلى أهله فإننا لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتوجه بخالص الشكر 

الذي أشرف  "بوعمامة زكريا"والتقدير والعرفان صاحب الفضل بعد الله عزوجل الأستاذ الدكتور 

على هذا البحث وشملنا برعايته فقد منحنا من فيض علمه وعنايته  ما يسر لنا الصعاب فجزاه الله 

"  المفتشة الرئيسية و الممثلة القانونية لإدارة الجماركعنا خير الجزاء، كما نتوجه بالشكر إلى 

 و إلى "لعميري ياسين"الأستاذ  شكر أيضا إلىال" على مساعدتها لنا كما نتوجه بشي نعيمةعمي

 .بكلية الحقوق والعلوم السياسية تنا الكرام أعضاء لجنة المناقشة و لجميع أساتذتناأساتذ

 
 
 

 

 
 



 الاهداء
 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات على توفيقه لنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا 
  الدراسية بمذكرتنا هذه.

 "رحمه الله وأسكنه فسيح جناته". روح أبي الزكية الطاهرةأما بعد: أهدي ثمرة تعبي هذه إلى 
إلى معنى الحب ومعنى الحنان إلى بسمة الحياة وسر الوجود إلى من كان دعاؤها سر 

نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى من بسمتها راحتي إلى رمز الحنان التي علمتني الحياء والاحترام 
تعبت ولا زالت تتعب معي إلى التي سعت معي لأثابر وأصل إلى هدفي الأسمى إلى الجنة والتي 

 التي تحت قدميها
 "أمي الحبيبة أطال الله في عمرها بالصحة"

إلى سندي وقوتي إلى من أظهر لي ما هو أجمل في الحياة إلى من يجري حبه في عروقي 
 ويحمل في عيونه ذكريات طفولتي

 الله ورعاه""أخي العزيز حفظه 
 إلى من تحلت بالإخاء وتميزت بالوفاء والعطاء وكانت معي في الحياة

 "صديقتي وسام حفظها الله"
إلى من جمعني بهم منبر العلم  وصغيرهم،إلى كافة العائلة الكريمة والأهل والأقارب كبيرهم 

 الذين أكن لهم أسمى عبارات المحبة والاحترام. "زميلاتي"
القدر وكانوا رفقاء الدرب وكان لديهم العون والمساعدة حفظهم الله وأطال في إلى من جمعنا بهم 

 عمرهم والى كل من كان لهم أثر على حياتي وإلى كل من أحبهم قلبي ونسيهم قلمي
نسأل الله أن يكون بحثنا هذا خصا لوجهه وأن تكون فيه الفائدة وأن يجعله الله نبراسا لكل طالب 

 علم إن شاء الله..

 زةـــــــويــال



 الاهداء

إلى من نصحني دوما بالجد في الدراسة ودعا لي بالتوفيق ودعمني ماديا إلى من كان 
 طيب الله ثراه وأسكنه الفردوس الأعلى.جدي الحبيب سندي وقوتي 

إلى نبع الحنان ومن آثرتني على نفسها إلى من حولت أرضي إلى أجمل بساتين الدنيا ورفيقة 
 أطال الله في عمرها" "أميدربي حبيبتي 

 إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم إلى القلب الكبير
 "أبي العزيز "

إلى كل من أظهر لي ما هو أجمل في الحياة إلى من يجري حبه في عروقي إلى من جمعني 
القدر به وكان الحبيب والصديق والأخ الحنون إلى من دعمني ماديا ومعنويا دون كلل أو ملل 

 "زوجي حبيبي"
خوتي "إإلى المصابيح التي تنير بيتنا إلى من يحملون في عيونهم ذكريات طفولتنا وشبابنا إلى 

الذين كان لهم أثر كبير لما أنا عليه الآن وتخطيت بهم معي العقبات والصعاب حفظهم  وأخواتي"
 الله ورعاهم.

اللاتي شاركنني مشوار دراسيتي  رفيقاتي وصديقاتيإلى من تحلو بالإخاء وتميزوا بالوفاء إلى 
 وحياتي رعاهم الله وحفظهم.

ق في حياتي ودرايتي من قريب أو بعيد حفظهم الله إلى كل شخص تمنى ودعا لي بالنجاح والتوفي
 ومد في عمرهم.

 نسرين
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يعتمد يعتبر قطاع الجمارك من القطاعات الهامة في الدولة كونه أحد الركائز الأساسية التي 
عليها في حماية الاقتصاد الدولي بصفة عامة والوطني بصفة خاصة، كما يسعى إلى تمويل الخزينة 

 العمومية من جهة ومراقبة ومكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية من جهة أخرى.
التبادل الدولي للبضائع كونها  عمليةوتعد العملية الجمركية حلقة مهمة من حلقات إتمام 

هيئة من هيئات الدولة الرقابية،  كالأخيرة من عمليات التجارة الخارجية، حيث تعتبر الجمار المرحلة 
ذات البعد الاستراتيجي التي تتميز بطبيعة مركبة تجمع في طياتها عدة خصائص اقتصادية ومالية 

 وعسكرية.
 62-57وقد اتبعت الجزائر بعد استقلالها قانون الجمارك الفرنسي بموجب المرسوم رقم 

دة الوطنية، وكان هذا وضعا مؤقتا في إطار اإلا فما يتعارض مع السي 19/12/1962المؤرخ في 
يوليو  21المؤرخ في  07-79صياغة القانون الجمركي الجزائري وبعد ماخض صدر قانون رقم 

 الذي جاء بمبادئ في مجملها ذات طابع اشتراكي وقد عرف عدة تعديلات. 1979
كثير من الدول التي سعت إلى مواكبة التطور الذي يفرضه الاقتصاد فالجزائر على غرار ال

العالمي الأمر الذي جعلها تتوجه نحو الانفتاح على اقتصاد السوق وتحرير التجارة الخارجية مجسدة 
ذلك التطور واقعيا في إدارة الجمارك كون هذه الأخيرة تعتبر من أهم الأجهزة الإدارية في الدولة 

صيل الحقوق والرسوم الجمركية لفائدة الخزينة العمومية ومراقبة حركة الأشخاص المخول لها تح
 والبضائع من أجل الكشف عن الغش ومجابهة الأخطار.

الاستيراد  على حركتيوبما أن المبادلان الاقتصادية قائمة على التجارة والتجارة نفسها قائمة 
والتصدير وبالرغم من دلالة هذا الأخير على تفوق البلد المصدر، إلا أن الاستيراد وبالرغم من دلالة 
لفظه على عجز البلد المستورد في قطاع اقتصادي أو أكثر إلا أنه يكتسي أهمية بالغة فهي عملية 

البرية، فهو مهم بالنسبة لكل  دخول السلع والخدمات عبر نقاط العبور ، الموانئ، المطارات والحدود
الدول بغض النظر عن مستوى التطور الذي تشغله في التقسيم الدولي للعمل، إذ لا يمكن لدولة ما 
أن تحقق الاكتفاء الذاتي في كل المجالات وعليها أن تتبادل السلع والخدمات مع بقية الدول الأخرى، 

بالخصوص لدى الدول السائرة في طريق النمو هذا من جهة ومن جهة أخرى تزداد أهمية الاستيراد 
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والجزائر واحدة منها وهي بحاجة ماسة لتجهيز منشآتها القاعدية وإنجاز برامجها التنموية، ولكون 
جهاز الجمارك الطريق الوحيد القانوني لعمليات الاستيراد فهما مرتبطان ارتباطا وثيقا لا يمكن تصور 

جمركية، ومنفذ جمركي، فالجمارك تعتبر الركيزة الأساسية في أي عملية استيراد دون المرور بدائرة 
 دولة مهما كان النظام الذي تتبعه.

فالعمليات التجارية التي يقوم بها المتعامل الاقتصادي والتاجر في إطار استيراد المنتجات 
لتزام بها والسلع نحو السوق الوطنية تحكمها إجراءات قانونية يتعين على المتعامل الاقتصادي الا

منتوجات من الخارج، للوالتي من بينها الزامية إعداد التصريح الجمركي المفصل لكل عملية استيراد 
 كما يعتبر هذا الاجراء بمثابة بطاقة تعريف قانونية لكل المنتوجات المستورد في إطار حرية الاستيراد.

ك من مراقبة نشاطات كما تظهر أهمية هذا الإجراء أيضا في قيام مصالح إدارة الجمار 
الاستيراد لكل منتوج موجه للاستهلاك المحلي وكذلك ضبط كل المخالفات لقواعد التشريع الجمركي 
بالإضافة إلى حماية الاقتصاد الوطني من كل الجرائم الاقتصادية وفي الوقت نفسه يمثل التصريح 

 الجمركي. الجمركي المرآة الصادقة للمتعامل الاقتصادي الذي يلتزم بالقانون 
ما يتعلق  هناكفحيث أن هناك ثلاث أنظمة جمركية اقتصادية تمر بها البضائع المستوردة 

عد من أبسط الأنظمة وأوسعا يالتجاري التي  نشاطبال بالنشاط النقل بأشكاله المختلفة ومنها ما يتعلق
ع الدولي للمنتجات ف التقنيات الجمركية مع الطابيياستعمالا بالإضافة إلى الأنشطة الصناعية لتك

دون إهدار المصلحة الاقتصادية، فالعلمية  ؤسسات من اللجوء إلى موردين أجانبيينوتمكين الم
 الجمركية تشكل حلقة مهمة من حلقات إتمام عمليات التبادل الدولي للسلع.

 حيث تتلخص الأسباب الذاتية لاختيارنا لهذا الموضوع في:
محاولة ابراز وتبيان أهمية جمركة البضائع المستوردة الميل الشخصي للموضوع من خلال 

والإجراءات القانونية الواجب المرور بها بالإضافة إلى الدور الفعال الذي تلعبه إدارة الجمارك في 
 مكافحة الغش والتهريب من أجل حماية الاقتصاد الوطني.

 تعلق موضوع إجراءات جمركة البضائع المستوردة بالتخصص المدروس.
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رغبة في دراسة الموضوع دراسة معمقة ومفصلة والالمام بمختلف جوانبه الخفية للوصول ال
 إلى استنتاجات قانونية واضحة.

 كمن في:أما الأسباب الموضوعية لدراسة النظام القانوني لعملية جمركة البضائع المستوردة ي
المكانة الكبيرة للبضائع المستوردة في كونها تمثل الطريق الرقابي لفحص ومراقبة مشروعية 

دخولها إلى التراب الوطني قبل عرضها للاستهلاك فهي الوسيلة الناجحة عند وصحة البضائع 
 لتأمين واحترام مبدأ سيادة القانون والحفاظ على الاقتصاد الوطني.

جمركة البضائع والسلع المستوردة ل ت القانونيةجراءاالإتعلقة بالتطرق إلى كافة العناصر الم
بدء من التصريح المفصل المقدم من طرف المصرح حول البضائع والإجراءات القانونية التي تمر 

 عليها إلى غاية استيفاء جميع الشروط القانونية ورفع البضائع.
ما مدى فعالية  الدراسة:من جملة الاعتبارات السالف ذكرها يمكن طرح إشكالية هذه 
قانون لل وفقا المستوردةالإجراءات التي تتخذها إدارة الجمارك في عملية جمركة البضائع 

 ؟الجمارك
من البديهي أن القيام بأي بحث قانوني يتطلب تحديد المنهج المتبع قصد الوصول إلى نتائج 

استجابة لطبيعة الموضوع الذي يستدعي معينة لهذا اتبعنا في دراستنا لهذا الموضوع المنهج الوصفي 
عرض أهم الأحكام القانونية والمراحل التي تمر بها البضائع والسلع التي تم استيرادها، كما دعمناه 
 بالمنهج التحليلي في مناقشة وتحليل بعض النصوص القانونية الواردة في قانون الجمارك الجزائري.

ى التركيز على هذا الموضوع تكمن في الارتباط إن من بين الدوافع والأهداف التي أدت إل
الوثيق للموضوع بمجال البحث المتعلق بآليات الرقابة على المنتوجات المستوردة في التشريع الجزائري 
وكذلك معالجة الموضوع ضمن الغاية الجمركية التي تباشرها مصالح إدارة الجمارك، كما ترمي إلى 

 ات الجمركية التي تمر بها البضائع المستوردة.محاولة الوصول لتعرف على الإجراء
 وللإجابة على إشكالية البحث اعتمدنا تقسيم ثنائي للخطة في فصلين:
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خصصنا الفصل الأول لدراسة التصريح المفصل كإجراء أولي لعملية جمركة البضائع 
ية العامة للتصريح المستوردة وقد تم تقسيمه إلى مبحثين: المبحث الأول تناولنا فيه الأحكام القانون

مة الاقتصادية الخاصة المفصل حيث استعرضنا من خلاله مفهوم التصريح المفصل والأنظ
ما فيما يخص المبحث الثاني فقد تم تخصيصه لدراسة الأحكام القانونية الإجرائية التي بالاستيراد، أ

عملية استعراض فيه عملية إحضار البضائع لدى الجمارك و  مر بها البضائع المستوردة حيت تمت
 .لها المخصصة وضع هذه البضائع في الأماكن

ي لعملية جمركة البضائع ناث أما الفصل الثاني خصصناه لدراسة الرقابة السابقة كإجراء
مركة جالمستوردة وقد قسمناه إلى مبحثين، حيث عالجنا في المبحث الأول المرحلة الفعلية لعملية 

، أما المبحث الثاني فقد تناولنا فيه المرحلة النهائية لعلمية جمركة البضائع البضائع المستوردة
 المستوردة.

وتتويجا لما تمت دراسته في هدا البحث من خلال هذين الفصلين زودناه بخاتمة تضمنت 
 ل إليها.أهم النتائج المتوص  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 الفصل الأول
التصريح المفصل كإجراء 

أولي لعملية جمركة 
 البضائع المستوردة
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حيث تشترك فيه عدة  ،يعتبر التصريح المفصل أول إجراء قانوني تمر به البضائع المستوردة
 أن بما يجعل هذا التصريح اختصاصهأطراف لتحقيقه ويسعى كل طرف للمساهمة في إطار 

 75بحيث احتواه من المواد بالغة المشرع الجزائري لهذا الإجراء أهمية  أولىيكون صحيحا وقد 
خصائص التي تعريفه و معرفة  بولمعرفته يجاعتبره إجراء إلزامي و  (1)الجمارك من قانون  89إلى 

التي تخضع الاقتصادية الجمركية  نظمةالأبالإضافة إلى معرفة عن غيره من التصاريح  ايتميز به
 لها هذه البضائع المستورة.

يح الأحكام القانونية العامة للتصر  ليين:اتثين الحراسة هذا الفصل وفقا للمبدذلك سنحاول ل
 (.الثاني بحثالم)ريح المفصل لتصالقانونية الإجرائية ل م(، الأحكاالأول ثحبم)الالمفصل 

 :لتصريح المفصللالأحكام القانونية العامة  :الأول المبحث
 الذي تمر به البضائع المستوردة عند دخولها إلى التراب الوطني يمعرفة الإجراء الأولل

قتصادية التي الامن جهة والأنظمة الجمركية  ،عملية التصريح المفصل الأولى حيستوجب شر 
 .ها عملية استيراد البضائع من جهة أخرى عليتمر 

 المطلب)المفصل مفهوم التصريح  تبياندراسة هذا التصريح من خلال المبحث لذا تطرقنا في هذا ل
 (.المطلب الثاني)ستيراد لاقتصادية الجمركية الخاصة بالاوالأنظمة ا (،الأول

 :مفهوم التصريح المفصل :المطلب الأول
البضائع عند دخولها إلى  ما تمر بهالمستوردة أول  ي للبضائععملية التصريح الأول عدت

 .التراب الوطني
لذا قمنا في هذا المطلب بدراسة عملية التصريح الأولى للبضائع المستوردة من خلال 

ح بالإضافة إلى أنواع التصري (الفرع الثاني)وخصائصه  (،الفرع الأول)مفصل الالتصريح بتعريف 
 ع الثالث(.الفر )المقدمة 

 

                                                             
معدل  1979لسنة  30المتضمن قانون الجمارك الجريدة الرسمية عدد  1979المؤرخ في يوليو سنة  07-79قانون رقم  - 1

المؤرخ  04-17والقانون رقم  1998لسنة  61الجريدة الرسمية عدد  1998أوت  22المؤرخ في  10-98والمتمم بالقانون رقم 
 .2017لسنة  11الجريدة الرسمية عدد  2017فبراير 16في 



 المستوردة عالتصريح المفصل كإجراء أولى لعملية جمركة البضائالفصل الأول                  
 

 7 

 :لتصريح المفصلل: تعريف االفرع الأو
المشرع الجزائري التصريح المفصل بشكل صريح وإنما أشار إلى معناه من خلال  رفلم يع

يعني التصريح  "....مادة ال نص حيث جاء في قانون الجمارك الجزائري،من  75مادة نص ال
 حبين المصر يالمفصل الوثيقة المحررة وفقا للأشكال المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والتي 

و  الحقوق  لتطبيقمراد تحديده للبضائع ويقدم العناصر المطلوبة البواسطتها النظام الجمركي 
 .)1( "الرسوم لمقتضيات المراقبة الجمركية

ا عبارة عن وثيقة يتم بمقتضاهه يمكن تعريف التصريح المفصل بأن هلمادة أعلاا اء لنصقر ستا
أعيد هذه البضائع مستوردة أو كانت الحقوق والرسوم الجمركية عن كل البضائع سواء  لصيحت
 .ستيرادهاا

ي متصريح إجراء الزااليعتبر "التصريح المفصل بقولها  زابيت نتاريلوقد عرفت الأستاذة إلي -
سي التصريح طابع العقد تويك همسؤولية صاحب مخزينة ويلز د دين للسن بمثابةعد ييتم عادة كتابة و و 

 .)2("المكرسالرسمي 
 اهالتصريح المفصل بأنه العقد أو السند الذي يلتزم بمقتض فقد عرفسي نر فأما المشرع ال -

 لي:صاحب البضاعة أو من ينوبه بما ي
 .دون خللالجمركي والدقيقة دون خطأ وهذا طبقا للقانون  اللازمةر كل المعلومات يوفت .1
حق ضياع التطبيق القانون دون  لضمانالنظام الجمركي الصحيح في ع ئيضع البضا .2

 .الجمركي
 .تعهد بالتزام عن طريق توقيع التصريح والمصادقة عليها بكل ما ينجم عن هذا التصريحي .3
م رسو مة الحقوق واليليحافظ على قفية الصحيحة عرينودها التبيرتب البضاعة في  .4

 .)3(الجمركية
 

                                                             
 .الجمارك قانون  من 75المادة -1
، ITCIS ،2008،ترجمة دار النشر ،سلسلة القانون الجمركي ،الجمارك في العلاقات التجارية الدولية دوراليزابيت نتاريل،  -2

 .61ص
3 - Claud berr.H-Trennaux = «  le droit douanier- nouvelle édition economica, Paris,1997 page,172. 
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 :تصريح المفصلالخصائص  :الفرع الثاني
شكال المنصوص وفقا للأباعتبار أن التصريح المفصل هو عبارة عن وثيقة رسمية محددة 

 بمجموعةفهو يتميز  الجمركيالذي يصرح من خلاله المعني بالأمر بالنظام و عليها في القانون 
 هي: من الخصائص

قانون الجمارك أن تكون كل البضائع و مهما كانت طبيعتها ألزم  :ميلزاالتصريح المفصل إ :أولا
طريقة نقلها أو النظام الجمركي الذي ستوضع فيه و وضعيتها في الخارج ومنشأها و ومصدرها 

كية خاصة بالنسبة للمسافرين جمر كما توجد تسهيلات  ،(1)مفصليجب أن تكون موضوع تصريح 
الجمارك شأنها شأن الأشخاص بالبضائع لدى تصريح بتلزم  ةعموميالدارات الإالدول وكل و 

يعاقب عليها قانون الجمارك بصفة جريمة جمركية بدون تصريح يعتبر  استيرادالعاديين وكل 
 .(2)امةت
ن التصريح المفصل للبضائع يعتبر وثيقة إ :حرر من طرف المصرحي مفصلالتصريح ال: نياثا

معين مع التقيد بتنفيذ  ركينظام جم ءطاغتعامل بوضع بضاعته تحت المعبر عن إرادة تقانونية 
يلتزم المصرح  كما ،متفق عليه مع إدارة الجماركركي الكل الالتزامات الناشئة عن النظام الجم

لبضاعة لدى مصالح الجمارك وبالتالي تطبيق ا دتقديم كل المعلومات الضرورية التي تسمح بتحديب
 .)3(هر ر ح ماكل الإجراءات القانونية عليه وذلك باعتباره مسؤولا ع

من تحديد مختلف العناصر  كييمكن التصريح الجمر  ة:مكتوب ةوثيقالمفصل التصريح  ثالثا:
الجمركي من أجل تطبيق الحقوق والرسوم الجمركية ومختلف  بالوعاءا يتعلق مالمطلوبة خاصة في

 .(4)إجراءات الرقابة الجمركية

                                                             
بتاريخ  المؤرخ 22 عدد رسميةالجريدة ،الح المفصل والبياناتريصلتا يحدد شكل ،1999.02.03مؤرخ  12رقم  مقرر -1

1999.03.18. 
 رك.من قانون الجما 75المادة  -2

قانون  عفر  ،ماجستير في القانون الشهادة  لنيلة ذكر م ،دور إدارة الجمارك في مكافحة الجريمة الاقتصادية ،ناصر يديادو  -3
 .50ص   2011-2010 ،جامعة البويرة ،الأعمال

فرع قانون الدولة والمؤسسات  ,ماجستير في الحقوق اليل شهادة لن ةذكر ،مواقع التهريب وطرق مكافحته ،صالح بوكروح -4
 .75،ص2010 -2009 ،جامعة الجزائر ،العمومية
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يعتبر التصريح المفصل وثيقة رسمية غير قابلة للمراجعة  :وثيقة رسمية مفصلالتصريح ال رابعا:
وق والرسوم حقللضع يسمح لها بمتابعة الخا خزينةفائدة الل يةنعند تسجيله كما يعتبر وثيقة دائ

لتحصيل الحقوق والرسوم والإتاوات على  ركيسائل القانونية خاصة منها الإكراه الجمو كل الب
 .(1)القيمة المضافة المستحقة

 :أنواع التصريح :الفرع الثالث
صريح المسبق أو التصريح المؤقت تال ماأرك ي التصريح الذي يقدم إلى إدارة الجماتسيك

 .المبسطللبضائع وإما التصريح 
مكرر من قانون الجمارك يمكن اكتتاب تصريح  86حسب نص المادة  :التصريح المسبق :أولا

وهذا في حالة البضائع سريعة  كةع مع تقديم الوثائق الضرورية للجمر ئمسبق قبل وصول البضا
النباتي أو الحيواني والموجهة للاستهلاك وكذا الأدوية والمنتجات  ذات الأصلالتلف والمنتجات 

لف وكذا حماية المصالح تهذه المنتجات من اللوهذا حماية  ،الخطيرة ومواد كيمياوية ومتفجرات
ل تنقصه مث هتصريحات العادية إلا أنالار سالمستوردة وهو عبارة عن تصريح مسبق يتبع نفس م

Article Gros البضاعة إلى الميناء تدون البيانات الناقصة ويتم الإجراءات بصفة  لوعندما تص
 .(2)عادية
أن يودع  حمن قانون الجمارك يمكن للمصر  86رجوع إلى نص المادة الب :التصريح المؤقت ثانيا:

 رإدارة الجمارك مقبولة عندما لا تتوف تراهاالتصريح المؤقت لأسباب  ىصريحا غير كامل يدعت
له تقديم الوثائق المطلوبة تسنى أولا ي المفصلالمعلومات الضرورية لتحرير التصريح  حللمصر 

ه المصرح باستكمال بويجب أن يحتوي التصريح المؤقت على تعهد يلتزمه بموج ،على الفور
 .(3)التصريح لاحقا أو تقديم الوثائق الناقصة في الآجال المحددة من طرف إدارة الجمارك

 المؤرخ في 02رقم  رمن قانون الجمارك والمقر  82المادة  تلقد حدد :التصريح المبسط :ثالثا
 :في ثلةالحالات التي يجوز فيها تعويض التصريح المفصل بتصريح مبسط المتم 1999.02.03

                                                             
 .77 ص بوكروح صالح، مرجع سابق، -1
 .مكرر من قانون الجمارك 86 المادة -2
 رك.الجما قانون  من 86المادة  -3
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مين أو يمقالشياء والأمتعة الشخصية من طرف الموظفين غير للأالاستيراد المؤقت  -
 .الجمارك من قانون  197دة االم لأحكامالمؤقتة في الجزائر وفقا  لإقامةلالأجانب القادمين 

 .استيراد السيارات من قبل السفارات والمصالح الديبلوماسية والقنصلية -
قليم الإمون بصفة مؤقتة خارج و يقسالمؤقت من طرف المسافرين الذين  ديرالتص اتعملي -

 .من قانون الجمارك 201حسب نص المادة  يالشخص للاستعمالمركي للأشياء الموجهة جال
 .ير على حالتهادالقبول المؤقت للبضائع الموجهة لإعادة التص -
 .(1)الاستيراد المؤقت للسيارات ذات الاستعمال التجاري  -

 :بالاستيراد لأنظمة الاقتصادية الجمركية الخاصةا :المطلب الثاني
من  إدارة الجمارك لما توفره هاتعتمد تعتبر الأنظمة الجمركية واحدة من أهم الآليات التي

 .الاستيرادفي التجارة الخارجية المتمثلة  ةلتسهيل عملي ميكانيزمات
أصناف هذا المطلب إلى هذه الأنظمة من خلال تصنيفها إلى ثلاثة  فيسنحاول التطرق  لذا

حيث تطرقنا إلى الأنظمة الاقتصادية  ،مستوردةالحسب طبيعة النشاط الذي توجه إليه البضاعة 
شاط متعلقة بالنالكية ر والأنظمة الاقتصادية الجم (الفرع الأول)المتعلقة بنشاط النقل  الجمركية
 يعنشاط الصناالبالإضافة إلى الأنظمة الاقتصادية الجمركية المتعلقة ب (الفرع الثاني)التجاري 

 (.الفرع الثالث)
 :ية المتعلقة بنشاط النقلكالاقتصادية الجمر لأنظمة ا :الفرع الأول

ائع ية بنظام الذي يتم من خلاله بإعفاء البضكيرتبط هذا النوع من الأنظمة الاقتصادية الجمر 
لحركة  ي نها لا تدخل السوق المحلي وهو من جهة ثانية مشجع قو لأالرسوم الجمركية  العابرة من

                                                             
 .لتصريح المبسطالمفصل بايحدد الحالات التي يجوز فيها تعويض التصريح  1999.02.03المؤرخ في 02ر رقم ر مق _1
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دولة  إلى متجهةالبضائع المحرمة دوليا أو ال اعدافي العبور ملها الحق فكل البضائع  ،(1)النقل
 .(2)أخرى 

 ورلعبتعريف نظام ا :أولا
يعد نظام العبور من أهم الأنظمة الجمركية التي ترتبط بنشاط النقل حيث اوجب قانون 
الجمارك بضرورة مرور البضائع المستورة عبر نقاط معينة لفحصها ومراقبتها وعليه سنحاول 

 المشرع الجزائري نظام العبور وأهمية وجودهمعرفة كيف عرف 
العبور هو " :بقولهمن قانون الجمارك  125عرف المشرع الجزائري العبور من خلال نص المادة 

 جمركيالمنقولة من مكتب  ،النظام الجمركي الذي توضع فيه البضائع تحت المراقبة الجمركية
 .(3)"ذات الطابع الاقتصادي الرسوم وتدابيرالحقوق و وقف  عأو جوا م اإلى آخر بر 

اكتتاب المصرح على  ،الاستفادة من نظام العبورمن قانون الجمارك 127ت المادة فولقد أوق
بها إلى المكتب بتقديم البضائع المصرح  (4)فول يلتزم بموجبهكتزام ملمفصلا يحتوي على اا تصريح

من البضائع  صوأن أي إنقا معينوعبر الطريق الالمحدد وبترصيص سليم وفي الآجال المحددة 
 .(5)نظام العبور يشكل جريمة تهريبلالخاضعة 

 :العبور نظام أهميةثانياـ 
مختلفة النظام العبور أهمية خاصة في عمليات نقل السلع عبر الحدود السياسية لدول يكتسب 

 :وتزداد أهمية هذا النظام في حالتين هما

                                                             
مبروك المصري، مصادرة البضائع المهربة، دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والفقه الإسلامي، أطروحة دكتوراه في  -1

 .46،ص 2000 -1999الشريعة الإسلامية، كلية أصول الدين، جامعة الجزائر، 
ر الجمركي، الملغى بالقرار ، يتضمن ضبط قائمة البضائع التي تستفيد من نظام العبو 1988مارس  09قرار المؤرخ في  -2

 من قانون الجمارك. 126، المحدد لكيفيات تطبيق المادة 1999فبراير  23المؤرخ في 
 من قانون الجمارك. 125المادة  -3
من قانون الجمارك: يتعلق  127و 125م يحدد كيفيات تطبيق المادتين 1999-2-3المؤرخ في  20من مقرر  02المادة  -4

 الإقليم الجمركي. قل البضائع عبربالعبور الجمركي لن
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  بن طيبي مبارك، التهريب الجمركي، ووسائل مكافحته في التشريع الجزائري، -5

 .81ص 2010 -2011جامعة تلمسان،  الجنائية و علم الإجرام،
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 الموقع العالمي المتميز مثل موقع إمارة دبي وميناء جبل على محورين كحلقة  الدول ذات
اهرة اتصال بين التجارة الأوروبية والأسيوية كذلك من الشرق والغرب وفي كل هذه الأحوال تزداد ظ

 .التجارة العابرة
 والتي تشكل حلقة الوصل بين جيرانها مثلا وضع الجزائر  ددةالدول ذات الحدود المتع

 .(1)المغربو 
 :أنواع العبور ثالثا:

في  تميز بين نوعين من العبور النوع الأول يشمل العبور الوطني والنوع الثاني يتمثلاليمكن 
 .يمقليالعبور الدولي للبضائع المستوردة إضافة إلى العبور الا

يتجلى العبور الوطني في نقل البضائع من نقطة الحدود إلى مكان معين  العبور الوطني: .1
التخزين في إطار  ،التأمين ،النقل ركة،من التراب الوطني حيث يتم القيام بعدة إجراءات كالجم

 .(2)التشريعات والتنظيمات الوطنية ويشكل هذا النوع من العبور عدة أشكال
 هو عبارة عن عملية بسيطة تتعلق بنقل السلع والبضائع داخل الإقليم :العبور الداخلي -أ

 .الجمركي للبلاد سواء عن طريق النقل البري أو الجوي أو البحري 
عبر البحر فإن مركي أخرى من الإقليم الج ركيةفإذا أخذنا نقل البضائع من نقطة إلى نقطة جم

 :ق الشروط التاليةمن الحقوق والرسوم وذلك وف معفاةعد بضائع تتلك ال
 .داخل النطاق الجمركية لبضائع المنتجاحصرية  بصفة -
 ة.للمساح زالبواخر ذات راية وطنية في ظل تصريح موج متنأن يتم النقل على  -
 .يتم شحن وإفراغ البضائع تحت مراقبة مصالح الجمارك -

                                                             
، 2009 -2010رج بالمدرسة العليا للإدارة، الجزائر، التسهيلات الجمركية وآثارها على المؤسسة، مذكرة تخ جنين محمد، -1

 .28.27ص
أثار الإصلاحات الجمركية علي التجارة الخارجية,مذكرة لنيل شهادة الماجستر,فرع التحليل  بلحنيش عبد الرحمان, -2

 . 85,ص2007-2008كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسير,جامعة الجزائر, الاقتصادي,
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التراب المباشر الذي يكون على مستوى  وأ يتعلق العبور الخارجي :لعبور الخارجيا-ب
والموجهة مباشرة من بلد خارجي إلى بلد خارجي  جمركةالوطني بعبور البضائع المعروضة لل

 .(1)كي الوطنيآخر باستعمال نفس الوثائق عن طريق المحيط الجمر 
 إلى نقطة وصولها مكتب  ركيجمالتنقل البضاعة من مكتب دخولها الإقليم  :ستيرادعند الا

يوضع هذا النظام تحت تصرف المؤسسات الوطنية التي تستورد  يكتب داخللى محدودي إ
العملية في مكان  لتتمة كبدون جمر  ركيتطلب إخراج البضائع من المكتب الجمو واحتياجاتها 

 .(2)عةوصول البضا
دية يتم هذا النوع من العبور بين الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصا :العبور الإقليمي.2

ومنظمة  U.M.Aالسوق الأوروبي المشترك واتحاد المغرب العربيمثل أو التجارية المعنية 
من قبل العملية الجمركية  في المعاهدات التي تبرم بين البلدان الأعضاءحسب الكوميكون وهذا 

 تماما.دول وفي بعض الأحيان تفرض عليها ضرائب منخفضة هذه اللة كيالمصالح الجمر 
 راطانظام العبور الدولي أهمية بالغة في تسهيل حركة البضائع في  يأخذ :دوليالعبور ال.3

 ()ب قليمالاعبر  (ج)إلى دولة  (أ)ور بضائع من دولة عبالتجارة الدولية حيث يضمن هذا النظام 
 حيث يقوم هذا(TIR)وبالنظر لأهمية إبرام اتفاقية النقل الدولي عبر طرق  )ب( لدولة ركيالجم

 .أساسية ثلاثة ركائزالنظام على 
يجب نقل البضائع في حاويات مغلقة ومختومة أو في صناديق مخصصة لنقل البضائع  -

 .يةمركأو في شاحنات معتمدة من قبل السلطات الج
من نقطتي الاعتراف الدولي بأعمال التفتيش التي تقوم بها سلطات الجمارك في كل  -

 .يعني عدم القيام بأعمال إضافية للتفتيش ماب الانطلاق والوصول

                                                             
1- Manuel des régimes douaniers économique circulation, stockage utilisation, transformation, 

direction général de donnes, page30. 
دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية، تخصص التحليل  اقتصاد السوق حالة الجزائر،أطروحةفي زيادة مراد، دور الجمارك  -2

 .173، ص2007-2006المالي، جامعة الجزائر، 
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 جمركيةمن الضمانات الدولية لصالح إيرادات الجمارك في الدول لتأمين خسائر  سلسلة -
 .TIR((1)(في النواحي الإجرائية الخاصة بنظاممحتملة في حالة حدوث مخالفات داخل دولة العبور 

 :تجاري ال بالنشاطمتعلقة كية الالجمر  الاقتصاديةالأنظمة  :الفرع الثاني
النظام الأول في نظام القبول المؤقت للبضائع يتمحور يندرج تحت هذه الفئة نظامين رئيسية 

 (.ثانياالجمركي )ونظام للمستودع  (أولا)المستوردة 
 :مؤقتال القبول :أولا

ؤقت يعتبر القبول المؤقت النظام الذي يتم بمقتضاه قبول البضائع التى تم استيرادها لفترة م
 بهدف اعادة تصديرها

  تعريفه:-1
يقصد بعبارة القبول المؤقت الاجراء الجمركي الذي يمكن بمقتضاه ادخال بضائع معينة الى 

يجب أن تستورد المنطقة الجمركية بإعفاء مشروط من رسوم وضرائب الاستيراد كليا او جزئيا، 
خلال مدة محددة ودون أن تخضع لأي تغير  ،يرهاتصدعادة ا  دلغرض معين بقص ائعتلك البض

 .(2)ك العادي في القيمة بسبب استعمالهاالاستهلا داع
القبول بيقصد  يلي امعلى تعريف القبول المؤقت كقانون الجمارك من  179وقد نصت المادة 

 لغرضالمستوردة  البضائع ركي،الذي يسمح أن تقبل في الإقليم الجمالجمركي النظام "المؤقت 
خلال مدة معينة مع وقف الحقوق والرسوم ودون تطبيق  ها،لإعادة تصدير والمعدة معين 

 المحظورات ذات الطابع الاقتصادي. 
إما على حالتها دون أن تطرأ عليها تغييرات باستثناء النقص العادي للبضائع نتيجة  -أ

 .استعمالها
يح في إطار القبول لصت أو ،معالجة إضافيةأو  لتحويل أو تصنيع اوإما بعد تعرضه -ب

 .(3)الصنعتحسين  من أجلالمؤقت 

                                                             
 .87بلحنيش عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -1

2 - idir ksour, les régimes douaniers, Edition 6A.L, Alger, 2007, page.236. 

 من قانون الجمارك.174المادة  -3
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قتصادي من طرف إدارة الجمارك بعد الدراسة الدقيقة للطالب الايمنح الترخيص للمتعامل  -
 .(1)الذي تقدم به

 :القبول المؤقت .أصناف2
 :درجة توقيف الحقوق والرسوم حسبمؤقت الللقبول  صنفينهناك 

للبضائع التي تستعمل على  منحي :الرسومو حقوق لللي كالقبول المؤقت مع التوقيف ال .أ
أي بدون  ،نقص العادي للبضائع نتيجة استعمالهاالاستثناء بحالتها دون أن تطرأ عليها أي تغيرات 

 لدفعبحيث لا يوجد أي مبرر  ،قليم الجمركيالإها بكبير في قيمتها التي دخلت هلاك تسجيل أي 
إعادة تصديرها مع ويدخل في هذا الإطار من نظام القبول للبضائع  ،الجمركية حقوق الرسوم وال

مالها في المعارض والتظاهرات ستععلى حالتها و نظام القبول المؤقت للبضائع بغرض ا
 .(2)الاقتصادية

هذا النظام خاص بالمصانع  :الرسومو للحقوق  ئىالقبول المؤقت مع التوقيف الجز  .ب
 ،ذا يتم رفع الرسوم عليهال تستفيد من توقيف كلي للرسوم الجمركية،يمكن أن  لاالأجنبية والتي 

وهذا راجع إلى طبيعة هذا  ،مع مدة استعمالها في الإقليم الجزئي تتناسبلكن بصفة جزئية 
هذا النظام  ،رأ عليهاطي يذال الهلاكقصان في قيمتها الأصلية نتيجة نها لالاستعمال الذي يسبب 

الجزئي للحقوق التوقيف حيث يمنح  ،الأجنبية التي لها أشغال في الجزائريتعلق أساسا بالمؤسسات 
الإنتاج القيام بأعمال على حالتها بهدف  رض استعمالهاالموجهة لغ الآلاتأو  ائعوالرسوم للبض

 .(3)أو تنفيذ الإنتاج أو النقل الداخلي
 : المستودع الجمركي ا:ثاني
ان المستودع الجمركي هو ذلك المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع المستوردة تحت    

 إشراف إدارة الجمارك
 

                                                             
 الجمارك.من قانون 175المادة  -1
 .26جنين محمد، ،مرجع سابق،ص -2
 .27نفس المرجع، ص  -3
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 :تعريفه .1
أن المستودع الجمركي هو النظام الجمركي الذي "من قانون الجمارك على  129 دةاتنص الم

في المحلات المعدة من طرف إدارة الجمارك وذلك مع  ،البضائع تحت المراقبة زينتخمن يمكن 
 .(1)"وقف الحقوق والرسوم وتدابير الخطر ذات الطابع الاقتصادي

 يةكلذي تخزن بموجبه السلع المستوردة تحت المراقبة الجمر إذن فالمستودع الجمركي هو المكان ا
 .ذلك الغرض دون دفع رسوم الاستيراد والضرائبلفي مكان مخصص 

 :المستودعات الجمركية أنواع .2
بين أصناف المستودعات الجمركية المتعلقة بالنشاط  به إن الأساس الذي يمكن أن نفرق 

مفتوح لجميع المستعملين وهو مستودع عمومي  ركيالتجاري هو إمكانية أن يكون مستودع الجم
 .للاستعمال مالكه فقط وهو مستودع خاص اأو أن يكون مخصص

 
مستودع الادخار العمومي والمخصص للاستجابة للحاجيات  هو :المستودع العمومي .أ

يتم فتح المستودع العمومي لجميع فقانون الجمارك  من 139لنص المادة  طبقاف ،(2)العامة
من هذا  116لمادةلأحكام ا اتلك المستثناة تطبيق عدمداع مختلف أنواع البضائع يلإين لالمستعم
 .(3)القانون 

العمومي من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم بالإقليم  ينشأ المستودعحيث يمكن أن 
يتمثل نشاطه الرئيسي أو الثانوي في تقديم الخدمات في ميدان تقديم البضائع ونقلها  ركيالجم

صول حالب تطلتالمنتوجات الخطيرة ف ها منبهاأما فيما يخص إنتاج المحروقات وما ش (4)وتداولها

                                                             
 من قانون الجمارك. 129المادة  -1
مطبعة النجاح الجديد، الدار البيضاء،  فاطمة حمدان بحير، السياسة الجمركية المغربية وإشكالية المبادلات التجارية الدولية، -2

 .116، ص2005المغرب، 
 الجمارك.قانون  139المادة  -3
 من قانون الجمارك. 140المادة  -4
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لجنة الأمن والصحة والملائمة من طرف على الترخيص بقرار من الوالي بعد أخذ رأي إيجابي 
 (1)الصحية
ستعماله لايمنح المستودع الخاص لكل شخص طبيعي أو معنوي  :المستودع الخاصب: 
آخر  ركيمرتبطة بنشاطه وذلك في انتظار إلحاقها بنظام جمالضائع بمن أجل إيداع ال يالشخص

 .(2)مرخص به
يمنح مقرر اعتماد المستودع من طرف رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختصة إقليميا  -

تعهد مكتوب يعتمده قابض الجمارك ويتضمن  باكتسابلال تغوضع المستودع للاس ن حيث يقتر 
 :العقد التزام المستغل بما يلي

 .تهاالتي تتم معايندفع الحقوق والرسوم وكذا الغرامات المحتملة للاستحقاق على المخالفات  -
 .(3)الالتزام بدفع مصاريف الممارسة الناجمة عن تدخل مصالح الجمارك -
ا يستفيد موقد يمنح التنازل عن المستودعات غير أنه ترخص تنازلات في المستودعات عند -

 كيجبائي أو من الحقوق والرسوم وفي هاتين الحالتين يقع تعيين نظام جمر  من امتيازالمعنيون 
 .(4)إليه عاتق المحمول جديد على

 :الصناعيالأنظمة الاقتصادية الجمركية المتعلقة بنشاط  :الفرع الثالث
المتعلقة بالنشاط الصناعي في أنظمة خاصة  كيةالأنظمة الجمر  هذه نحاول حصرس
 ا(.ثاني)وأنظمة خاصة بتحسين الصنع  (أولا)بالتحويل 

 :خاصة بالتحويلالالأنظمة  :أولا
المصنع  ،في المستودع الصناعي تتمثلتحت هذه الأنظمة ثلاثة أنظمة رئيسية ويندرج 

 .الخاضع للمراقبة الجمركية وإعادة التمويل بالإعفاء

                                                             
 من قانون الجمارك. 141المتعلق بكيفية تطبيق المادة  1999-2-3المؤرخ في  05من مقرر  02المادة  -1
 قانون الجمارك. 154المادة  -2
 قانون الجمارك. 156المادة  المتعلق بكيفية تتطبيق 1999-2-3المؤرخ في   06من مقرر رقم  05المادة -3
 من قانون الجمارك. 08المادة  -4
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هو المحل الخاضع للرقابة الجمركية حيث يرخص لمؤسسات ما  :المستودع الصناعي .1
ي تخضع لها هذه لإنتاج قصد التصدير مع وقف الحقوق والرسوم الت ةتهيئة البضائع المعدب

 .(1)البضائع
 :هي الصناعيمن نظام المستودع أ ضوالبضائع التي يمكن أن تهي

 .إما التي تجري عليها عملية التحويلات أو تصنع أو معالجة و إضافية -
 .(2)وإما التي يجري استخدامها على حالها في وضع المستودع الصناعي -

بمقتضى هذا المقرر  دالعام للجمارك تحديمنح نظام الإدارة الصناعي بمقرر من المدير 
 ةضرو لمنتجات المعلكميات البضائع التي يمكن قبولها في النظام ومدة صلاحياته والنسب المئوية 

فيات مودع والكيالوالتزامات  للاستهلاكيعاد تصديرها إلزاميا والمنتجات التي يمكن أن تعرض  التي
 .الخاصة بالمراقبة الجمركية

صناعي تنفيذ الالتزامات الفي المستودع لها ة مكوث البضائع المرخص لهوعند انتهاء م
 .(3)إلا إذا منحت هذه المهلة تمديدا ،الخاصة بعرضها للاستهلاك فورا

 :كيةمر مصنع الخاضع للمراقبة الجال .2
المؤسسات  عنالجبائي  بءوتحقيق الع ة لتقليص تكاليف الإنتاجيعتبر هذا النظام وسيل

 وتنشطهم.تهدف إلى تحفيز الأعوان الاقتصاديين  ،الوطنية
 تقانون الجمارك إلى هذه المصانع على أنها وحدامن  171إلى  165الموادوقد تطرقت 

 ائية وإن إدارة الجمارك تتولىبامتيازات جمركية أو ج ها منتجتمن ذات طابع صناعي تستفيد من
نه يمكن أخذه كمستودع لتحويل أعلى أساس  ،تعلق بهالتي تلنصوص لالتطبيق الكامل أو الجزئي 

 .معد أساسا لعمل المؤسسات التي تقوم باستخراج وتصنيع المحروقات غازية أو سائلة

                                                             
 من قانون الجمارك. 160المادة  -1
مقنعي فتيحة، اتجاهات تطوير وتحديث إدارة الجمارك في ظل التحويلات الاقتصادية الراهنة،دراسة حالة الجزائر، مذكرة لنيل  -2

 .70، ص2007 -2008العلوم الاقتصادية،جامعة قاصدي مرباح، شهادة الماجستير في التجارة الدولية، كلية الحقوق و 
 من قانون الجمارك. 162المادة  -3
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والمداخيل التي تجنيها الخزينة  ،الجزائري  الاقتصادفي  البترولينظرا لأهمية القطاع  -
العمليات  زيحف ركياقتصاديا جمفقد أوجد قانون الجمارك نظاما ا البترولية،العمومية من الجباية 

ي يخصص للمنشآت ذال ركيةالاستثمارية في هذا المجال يتمثل في المصنع الخاضع للمراقبة الجم
 .(1)وإنتاج الزيوت الخاصة والمنتجات البتروليةاستخراج والمؤسسات المتخصصة في 

تمارس تحت  ي الجزائر  ركييستفيد من هذا النظام كل شركة مقيمة على الإقليم الجم -
 :(2)ما يليركية المراقبة الجم

من البترول أو المعادن الذكية و غازات البترول  ماستخراج وتجميع ونقل زيوت خا -
 .والمحروقات السائلة أو الغازية

من البترول أو المعادن الذكية وغازات البترول والمحروقات  ميوت خاز معالجة وتصفية  -
 يماثلها.نتجات البترولية والمنتجات وما الحصول على الم صدالغازية الأخرى ق

 .تصنيع المحروقات الغازية -
 .رولانطلاقا من البت ،أو سائلة أو غازيةكيميائية أو بيتروكيميائية صلبة صناعة  أي انتاج -
الحقوق  فعلى أنه تقبل هذه البضائع عند دخولها إلى المصنع الخاضع للرقابة مع وق -

 .(3)الاقتصاديالطابع  تر ذاظوالرسوم وتدابير الح
الحقوق والرسوم  فقبول هذه البضائع تحت هذا النظام عند دخولها إلى هذه المصانع لوقيتم و 

بعدها جمركة البضائع المنتجة  ليتم ،الإجراءات الإدارية الأخرى و والقيود ذات الطابع الاقتصادي 
 .(4)يةكبالمصنع الخاضعة للمراقبة الجمر 

 
 
 

                                                             
 .85، ص2008- 2007قوجيلي هدى، الجمارك بين التسهيلات والرقابة، المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر،  -1
 من قانون الجمارك. 165المادة  -2
 من قانون الجمارك. 166المادة  -3
 من قانون الجمارك. 167المادة  -4
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 :بالإعفاءعادة التمويل إ .3
من الحقوق  بالإعفاءبأن يستورد  سمحيركي الذي بإعادة التمويل بالإعفاء النظام الجم قصدي

من حيث نوعيتها ووجودها وخصائصها التقنية مع البضائع  ائع متجانسةوالرسوم عند الاستيراد بض
 .(1)نهائيبشكل  سبق تصديرهاصول على منتوجات حلستعملت لالتي أخذت في السوق الداخلية وا

ح هذا النظام باستيراد بضائع متجانسة من حيث نوعيتها وجودتها وخصائصها التقنية سموعليه ي
 تصديرها سوق الداخلية واستعملت للحصول على منتجات سبقالمع البضائع التي أخذت في 

بشكل نهائي وهذا الاستيراد يكون بالإعفاء من الحقوق والرسوم بشرط تبرير التصدير المسبق 
 .(2)الخاصة المحددة من قبل إدارة الجمارك فاء بالالتزاماتللبضائع والو 

ويجب على المصدر تقديم  (3)ويمتد هذا الإعفاء للبضائع التي تلعب دورا ثانويا في عملية الإنتاج
 لير ويمكن تمديد هذا الأجدأشهر بعد عملية التص 06سام خلال قالطلب إلى رئيس مفتشية الأ

 .(4)لمدة سنة في حالة تقديم المصدر للمبررات
 :خاصة بتحسين الصنعالظمة الأن :ثانيا

نظام القبول المؤقت من أجل تحسين  مايندرج تحت هذه الأنظمة نوعين من الأنظمة وه
 صنع.ير المؤقت لتحسين الالتصدونظام  صنعال

 :تحسين الصنع اجل نظام القبول المؤقت من .1
بأن تستورد  ركييسمح نظام القبول من أجل تحسين الصنع للمؤسسات المستقرة بالإقليم الجم

و تحويل أو صنع إضافي ر بعد أن تخضع إلى عمليات تصنيع أالتصديالبضائع الموجهة لإعادة 
في إطار القبول المؤقت مع وقف الحقوق والرسوم والإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية باستثناء 

في  للإدماج البضائع المحظورة مطلقا والبضائع المقبولة تحت هذا النظام هي تلك الموجهة
ويخضع منح رخصة استغلال  ،المنتجات المعوضة وتلك التي تستعمل في سياق عملية التصنيع

بع لها إقليميا مكتب تيداع طلب مسبق لدى المديرية الجهوية أو لدى مفتشية الأقسام التي يلإنظام 
                                                             

 من قانون الجمارك.186المادة  -1
 من قانون الجمارك.187المادة  -2
 من قانون الجمارك. 17المتعلق بكيفية تطبيق المادة  1999-2-3مؤرخ  15من مقرر رقم  02المادة  -3
 من قانون الجمارك. 05المادة  -4
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صنع لنسخة من عقد التصدير وتقنية بالجمارك لاستيراد البضائع ويجب أن يدعم هذا الطلب 
 .(1)ضج المعو و نتمال

 :تصدير المؤقتال نظام .2
يقصد به ذلك النظام الذي يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع المعدة لإعادة استيرادها لهدف 

 .أجل محددة دون تطبيق تدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي فيمعين 
 .إما على حالها دون أن تطرأ عليها تغيرات باستثناء النقص العادي نتيجة استعمالها -
 .(2)أو معالجة إضافية في إطار تحسين الصنعتحويل أو لتصنيع ها لعرضتوإما بعد  -

 

 :الأحكام القانونية الإجرائية للتصريح المفصل :المبحث الثاني
الأحكام القانونية الإجرائية للتصريح المفصل في عملية إحضار البضائع لدى  تتجلى

ئع التي تعتبر أول إجراء يقوم به المتعامل الاقتصادي بعد انتهاء عملية إحضار البضا ،الجمارك
 .إلى الجمارك استيرادهاتأتي مرحلة تقديم البضائع التي تم 

ية عمل ثل فيالبضائع المستوردة والمتم به تمر نظام قانونيأول دراسة بحث بفي هذا الملذا قمنا 
تأتي  من جهة ومن جهة أخرى إلى العملية التي (ب الأوللمط)ال المستوردة للبضائع ضارالإح

 (.المطلب الثاني)والمتمثل في وضع هذه البضائع  بعد الإحضار
 :المطلب الأول إحضار البضاعة لدى الجمارك

إلزامية إحضار البضائع في أسرع أجل إما إلى أقرب مكتب للجمارك  في يتمثل هذا الإجراء
 (3).يةمركد وضعها تحت المراقبة الجصية قمركالسلطات الج ةعينتأو إلى أي مكان آخر 

البضائع لدى الجمارك  راضعملية إحللذا سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى المبادئ العامة 
 (.الفرع الثاني)بعدها إلى طرق إحضار هذه البضائع المستوردة  (الفرع الأول)
 

                                                             
 .75بلحنيش عبد الرحمان، مرجع سابق،ص -1
 من قانون الجمارك. 193المادة  -2
 .59اليزابيت نتاريل، مرجع سابق، ص -3
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 :المبادئ العامة لعملية الإحضار :الفرع الأول
 عنيحتوي على مجموعة بيانات  جمركيتعد عملية جمركة البضائع المستوردة نموذج 

ول للوص الدفع واجبةالتكاليف القة وشروطها و صفالبضائع محل التقسيم وعدة أمور متعلقة بقيمة ال
سنتطرق  هيلحة البيانات وعصإلى القيمة للأغراض الجمركية وذلك تحت مسؤولية المستورد عن 

انونية وأخيرا المدة الق (ثانيا)بضائع الم تعريف ب( ثأولا)عمليةالالفرع إلى تعريف ب من خلال هذا
 ا(.ثالث) ئعإحضار هذه البضا اجل اللازمة من

 عملية الإحضار: تعريف :أولا
 51ت المادة نصحيث  (1)التشريع الجزائري مبدأ يعتبر بمثابة تعريف لهذه العمليةوضع 

 ةعيد استيرادها أو معدأ  وأيجب إحضار كل بضاعة مستوردة "من قانون الجمارك على أنه 
ير أو لنقل من مركبة إلى أخرى لإعادة التصدير أمام مكتب الجمارك المختص قصد دلتص

 .(2)"كيةإخضاعها للمراقبة الجمر 
م كل المتعاملين ألز ملاحظ أن المشرع الجزائري بعد تعريفه للعملية بموجب المادة أعلاه الف

ن سلوك الطريق الشرعي الأقصر المباشر المحدد لكل البضائع المستوردة قصد الاقتصاديي
لرقابة ها للإخضاع الجمركيةمكان الدخول عند الحدود  ركي منالوصول إلى أقرب مكتب جم

 ما يلي: من طرف(3)ركيةالجم
 في عملية الإحضار: مكتب الجماركدور  .1

التجارة الخارجية تحتوي مفتشية الأقسام للجمارك  رطيأكي وتر نشاط الجمالتسجيل  لضمان
 .(4)ركقبضات للجما شكل مفتشيات رئيسية أو مفتشياتفي  على مكتب أو مكاتب منظمة 

                                                             
بشار عبد الحليم، الإجراءات الجمركية في التشريع الجزائري، مذكرة نهاية الدراسة في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم  -1

 .8، ص2018- 2019السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس،مستغانم، 
 من قانون الجمارك. 51المادة  -2
خشابة خديجة، بلعيد ريمة، إجراءات جمركة البضائع، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون تخصص قانون أعمال، كلية  -3

 .8، ص2016 -2015الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري،تيزي وزو، 
، 2006 -2005كرة تخرج المدرسة الوطنية للإدارة،تلمسان، مراد محمد سعيد، تنظيم وسير المديرية الجهوية للجمارك، مذ -4

 .29ص
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فيها عند الاستيراد الإجراءات  تتمية مركمن مصالح الإدارة الج مصلحةفمكتب الجمارك هو  -
 ،يةكالوثائق وتحصيل الحقوق والرسوم الجمر ينة والتصفية ومراقبة امعات الالجمركية وخاصة عملي

وكل الإجراءات القانونية والتنظيمية الأخرى المفروضة والمطبقة على البضائع التي يعين لها نظام 
 .(1)ركيجم

هذه المصلحة منظمة في شكل مفتشيات رئيسية  :مصلحة للوعاء المكاتب الجمركية -أ
وتكلف   ،أو ذات الاختصاص الإقليمي المحدود العامومفتشيات ذات الاختصاص الوظيفي 

بالحقوق والرسوم المستحقة على  تعلقةينة والتصفية والمراقبة الوثائقية المامعالل اعمأالمفتشيات ب
 .(2)بضائعال

ة في الجمارك وتتكفل اضهي منظمة في شكل قب :يةمركللمكاتب الج لصيحمصلحة الت -ب
 .(3)لحقوق والرسوم الجمركيةابالتحصيل 

حيث يمكن لها بناء على طلب من  ،تقوم إدارة الجمارك بخدمة دائمة :مراكز الجمارك .2
المصرح وبمبررات مقبولة أن ترخص بإجراء العمليات الجمركية خارج أيام وساعات فتح مكاتب 

 .(4)ة العاديةسار مالجمارك وكذا خارج أماكن الم
مواقيت  حديدالجمارك التي يمكن توعليه فإن مراكز الجمارك تقوم بخدمة دائمة عكس مكاتب 

 .(5)مقرر من المدير العام للجماركبعملها 
 محل عملية الإحضار: تعريف البضائع :ثانيا

تعتبر البضائع كل المنتوجات والأشياء التجارية وغير التجارية وبصفة عامة جميع الأشياء 
محظورة وأخرى خاضعة لرخصة التنقل  أنواع بضائعالقابلة للتداول والتملك حيث تنقسم إلى ثلاثة 

                                                             
 من قانون الجمارك. 32المادة  -1
سلطاني سلمى، دور الجمارك في سياسة التجارة الخارجية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع  -2

 .130ص ،2003، 2002التخطيط والتنمية، كلية الاقتصاد، جامعة الجزائر، 
 .131نفس المرجع، ص -3
 من قانون الجمارك. 34المادة  -4
 .10مرجع سابق، ص خشابة خديجة، بالعيدي ريمة، -5
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فهناك من البضائع التي يتم استيرادها برا وأخرا عن  بالإضافة إلا البضائع الخاضعة لرسم مرتفع،
 .طريق لبحر ومنها ما تتم عن طريق الجو

 :المقصود بالبضائع_1
موضوع التجارة فلا يدخل  البضائعوحسب العرف العام ف ويشترى،كل ما يباع يقصد بالبضائع 

أو ليست معدة أصلا لكي تدخل في هذا التداول  ،في مفهومها الأشياء التي لم تدخل التداول بعد
 .(1)ها نهائياأو التي خرجت من

دي قابل للتداول والحيازة من جانب الأفراد سواء كانت الاحا بأنها كل شيء مصطتعرف او  -
للاستعمال الشخصي أو الاتجار فيها أو لغير ذلك من  اطبيعة تجارية أو غير تجارية معدذات 

 .(2)الأغراض
البضائع كل المنتوجات " :بقولها (ج)من قانون الجمارك في فقرتها  05ة داالم هاعرفتو  -

 .(3)"والأشياء التجارية وغير التجارية وبصفة عامة جميع الأشياء القابلة للتداول
 .إلى عدة تقسيماتالبضائع واستقراء للمادة أعلى يتضح بأن المشرع الجزائري قد قسم  -

 :تقسيمات البضائع.2
بضائع و ة لرخصة التنقل ضعإلى بضائع خا كيستيراد الجمر للا تنقسم البضائع التي تكون محل

 .المرتفعة مو رسو بضائع خاضعة لل محظورة
 :البضائع الخاضعة لرخصة التنقل .أ

من  220ع المادة ضتنقل هذا النوع من البضائع في المنطقة البرية بحيث تخ وتتمثل في
رخصة من إدارة كي لبضائع معينة داخل المنطقة البرية من النطاق الجمر ل قنقانون الجمارك ت

 .(4)الجمارك

                                                             
مسعي يزيد، جريمة التهريب الجمركي في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون أعمال،  -1

 .36، ص2019- 2018كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر،بسكرة، 
 .27بن الطيبي مبارك، مرجع سابق، ص -2
 من قانون الجمارك. 05لمادة ا -3
وسقيعة، المنازعات الجمركية، تصنيف الجرائم الجمركية ومتابعتها، الطبعة الثامنة، دار هومة للنشر والتوزيع، أحسن ب -4

 .48، ص2016الجزائر،
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ية من تمن قانون الجمارك توجيه هذا النوع من البضائع إذا كانت آ 221المادة  بوتوج -
 223ما تحدد المادة يف ،قبل رفعهابها لتصريح  الجمركي إلى أقرب مكتب جمركيخارج النطاق 

من قانون الجمارك  225وتشدد المادة  ،نفس القانون البيانات الواجب توفرها في رخصة التنقل
 .(1)الموجودة في رخصة التنقل بالبيانات ون على التزام الناقل

 :البضائع المحظورة .ب
 استيرادها الجمارك البضائع المحظورة بأنها تلك البضائع التي منعمن قانون  21عرف المادة ت

وهي البضائع الممنوع إدخالها إلى التراب  ةقد يكون هذا الحظر بصفة مطلق ،بأي صفة كانت
وقد  ،مخدرات إلى آخرهال ،ممنوعةالبضائع ال ،راتفجالمت ،الوطني من غير استثناء مثل الأسلحة

ع التي أوقف المشرع الجزائري استيرادها على ترخيص من السلطات ئيكون الحظر جزئيا هي البضا
 .(2)المختصة

 :سم مرتفعالبضائع الخاضعة لر  -ج
 :قولهاضائع لهذا النوع من الب)ز( من قانون الجمارك في فقرتها  05المادة  عرفت

البضائع المرتفعة الرسوم البضائع الخاضعة لحقوق والرسوم التي تتجاوز نسبتها الإجمالية "
60%"(3). 

 ةالإجمالي نسبتهاالبضائع مرتفعة الرسوم هي البضائع الخاضعة للحقوق والرسوم التي تتجاوز 
 .لضريبةلة ضع% مع مراعاة القاعدة الخا60

 :المدة القانونية اللازمة لإحضار البضائع ثالثا:
تصريح البحيث يجب تقديم  ،دون مهلة تملدى الجمارك تالبضائع إن عملية إحضار 

 .(4)للبضائع فور وصولها إلى مكتب الجمارك المفصل

                                                             
 .49احسن بوسقيعة، نفس مرجع,ص -1
 .77، ص2013نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون العقوبات الخاص، دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر،  -2
 ،من قانون الجمارك. 05المادة  -3
 من قانون الجمارك. 61المادة  -4
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التصريح المفصل لدى  يداعلإ ةقانون الجمارك المدة القانونية اللازممن 76حيث حددت المادة 
يوما ابتداء من تاريخ تفريغ البضائع أو من تاريخ تسجيل الوثيقة التي  (20ي ب)كر المكتب الجم

 .(1)يتم بموجبها الترخيص للتنقل البضائع
 طرق إحضار البضائع :الثانيالفرع 

 ثلاث جدحيث يو  هاأعيد استيراد أو التييتمثل هذا الإجراء في إحضار البضائع المستوردة 
أو عن  (ثانيا)وإما عن طريق الجو  (أولا)عن طريق البر  إما طرق للإحضار قد يتم إحضارها

 (.ثالثا) رطريق البح
عملية إحضار البضاعة من مكاتب الجمارك عن  نإ البر:عن طريق  لإحضارا لا:أو 

قانون من  60ة داعليه الم تأو القطار وهذا ما نص احنةطريق الحدود البرية تتم بواسطة الش
 بسلوك الطريق رب بها إلى أقرب مكتب للجمارك مكان دخولهاقوتتم فور دخولها بت ،الجمارك

 ركبموجب قرار ولا يجوز تجاوز هذه البضائع مكتب الجما يلوالامن قبل  المعينالمباشر  رالأقص
 .(2)منها بدون ترخيص

أو  تقوم برحلة دولية أن تهبطالتي لطائرات ليجوز لا  :عن طريق الجو ضارالإح :ثانيا
ت لها بذلك مصالح الطيران أذن إذا لاإ ،يةركمجها مكاتب يوجد بي تتقلع في غير المطارات ال

حيث  ،قانون الجماركمن  62وهذا ما نصت عليه المادة  ،المدني بعد إعلام إدارة الجمارك مسبقا
ة خاصة أو برخص ،قاهرة أسبابيمنع تفريغ البضائع أو إلقائها أثناء الرحلة إلا في حالة وجود 

 .من قانون الجمارك 64بالنسبة لبعض عمليات وفقا للنصف المادة  ،(3)من السلطات المختصة
من قانون الجمارك على ربان السفينة  53أوجبت المادة  :الإحضار عن طريق البحر ثالثا:

أول طلب من طرف أعوان المصلحة  دمنطقة البحرية من النطاق الجمركي وعنالفور الدخول إلى 
الحمولة بالسفينة تقديم يوميات السفينة والتصريح على متن الوطنية بحراس الشواطئ عند صعودهم 

                                                             
 من قانون الجمارك. 70المادة  -1
حايد فاطمة، محاضرات في قانون الجمارك، ملقاة على طلبة السنة الأولى ماستر السداسي الأول، تخصص قانون أعمال،  -2

، 2002 -2001كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد الصديق بن يحيى، القطب الجامعي، تسواست، 
 .22ص

 من قانون الجمارك. 64و 62المادة  -3
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ير عليها وتسلم نسخة من التصريح بالحمولة للأعوان شالتأ دأو وثيقة أخرى تقوم بمقامها قص
لتي تقوم برحلة دولية أن ترسو إلا في عملية المراقبة ولا يجوز للسفن ا ممارسةالمختصة لتمكنهم 

 .(1)في حالة القوة القاهرة ما عداموانئ التي يوجد فيها مكتب الجمارك ال
 :وضع البضائع لدى الجمارك :المطلب الثاني

هذه العملية في تقديم البضاعة التي تم استيرادها ووضعها في مساحات معينة تحت  تتمثل
ية وهي من التزامات الشخص الذي مرككل الإجراءات الجل ماكاستركية من أجل مجال سةالحرا

 .نقلهابكي أو الشخص المكلف الجمر أدخلها إلى الإقليم 
 بيانع البضائع لدى الجمارك يجب الإحاطة بجميع جوانبها كضمن أجل دراسة عملية و و 
 (لثانيا)الفرع هذه البضائع لوبيان تهيئة المخازن ومساحات الإيداع المؤقت  (الفرع الأول)تعريفها 

 .(الثالث )الفرعرها يوشروط تسي
 :ع البضاعة لدى الجماركضمفهوم عملية و  :الفرع الأول

داع إيالشخص الذي يقوم بإدخالها ويتم  فالجمارك من طر  اممأتقوم عملية تقديم البضائع 
أو الطائرة أو  ءانالسفينة للمي التالية لوصولساعة  24تصريح الموجه من طرف الناقل في ال

 .(2)كيالسيارة إلى المكتب الجمر 
الجمارك  ائع لدىطرق من خلال هذا الفرع إلى المقصود بعملية تقديم البضتوعليه سن

ع ئع هذه البضات وضبالإضافة إلى حالا (ثانيا)واجبات المسؤول عن عملية الوضع و  (أولا)
 ردة.المستو 

 :بعملية وضع البضائع تعريف :أولا
تعد عملية وضع البضائع ثاني محطة تمر عليها البضائع المستوردة حيث يتم تخصيص لها 

فيها من اجل المراقبة والفحص ومعرفة إن كانت هذه البضائع نفسها  إفراغهاأماكن معينة يتم 
 المصرح بها في التصريح المفصل من طرف المصرح

                                                             
 .23د فاطمة، مرجع سابق، صحاي -1
بلغازي نور الدين، ملخص لأهم النقاط التي تم عرضها كمحاضرات في مقياس " قانون الجمارك" لفائدة طلبة تخصص قانون  -2

 .10، ص2022 -2021البحري والنقل، السنة الثانية ماستر، السداسي الثالث، 
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 وضع البضائع: مقصود بعملية .1
وإنما اكتفى بالإشارة  ،عملية وضع البضائع لدى الجمارك بصراحةلم يعرف المشرع الجزائري 

يجوز  ،قانون الجمارك بفور وصولها إلى مكتب الجماركمن  66إليها من خلال نص المادة 
ية في انتظار إيداع كر ممكوث فيها تحت المراقبة الجلتفريقها في أماكن معينة لهذا الغرض ل

 .(1)ركور لدى الجماذكالتصريح الم
تسجيله في و  زتصريح الموجالع يدا البضائع لدى الجمارك تتجسد منذ إ داعوعليه فعملية إي

 .(2)المخصصة لها يداعمخازن ومساحات الإ
 :إفراغ البضائع.2

يصح إفراغها و  ركتصريح المفصل وقت دخولها إلى مكاتب الجماالب قالبضائع التي لم ترفإن 
قانون من الأولى  فقرتهافي  66وهذا ما أكدته المادة  ،مراقبتها جمركيا بغيةفي أماكن مخصصة 

هذه البضائع باختلاف طرق إحضارها حيث يمكن تقسيمها إفراغ حيث تختلف عملية ، (3)الجمارك
 يلي: كما

 :ولة عن طريق البحرنقإفراغ البضائع الم .أ
ائع نقل البضتفريغ أو السفينة من قانون الجمارك أنه لا يجوز لربان  58ةدافي نص المورد لقد 

من  يترخيص كتابة بقفوتكون مر  جمارك،مكتب  دوجيناء مين سفينة إلى أخرى إلا بعد مروره بم
مقرر من المدير بالجمارك بحضورهم خلال أوقات فتح المكاتب وفق الشروط المحددة  نعواأ 

 .(4)اركالعام للجم
التي تطرأ على السفن بحيث الظروف القاهرة  ةثناء في حالاستي قد أورد ر إلا أن المشرع الجزائ

لا يكون إلا بناء على ترخيص  غسمح لها أن ترسو في موانئ لا يوجد لها مكاتب جمارك والتفري
 .(5)تهمالجمارك ويجب أن يتم ذلك تحت مراقبطرف أعوان كتابي من 

                                                             
 من قانون الجمارك 66المادة  -1
 .15، ص2006- 2005عباس، إجراءات جمركة البضائع، المدرسة الوطنية للإدارة، السنة الثالثة،  خريرب -2
 من قانون الجمارك. 66المادة  -3
 من قانون الجمارك. 58المادة  -4
 الفقرة الثانية من قانون الجمارك. 58المادة  -5
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 :ولة عن طريق الجونقإفراغ البضائع الم .ب
طبق على البضائع المستوردة عن طريق الجو نفس القواعد الخاصة بتفريغ البضائع المستوردة ي
 (1).بحرا

ها أثناء الرحلة إلا في حالة القوة القاهرة التي تجعل الطائرة ؤ كما يمنع تفريغ البضائع أو إلقا
 .(2)ةضروريالبرخصة من السلطات المختصة بالنسبة لبعض العمليات  وأ رفي حالة خط

 :إفراغ البضائع المنقولة عن طريق البرج. 
تفريغ البضائع المستوردة  يتمأنه من قانون الجمارك  60يتضح من خلال نص المادة 

بها الى  معين بقرار من طرف الوالي وتقربال المباشر رعبر الحدود البرية بإتباع الطريق الأقص
 منهذه البضائع مكتب الجمارك دون ترخيص  تازحيث لا يمكن أن تج ركي،أقرب مكتب جم

 .(3)ماركإدارة الج
 بضائع:واجبات المسؤول عن وضع ال :ثانيا

المسؤول ذلك الشخص الذي يشغل منصبا في منظمة أو حكومة ويشارك في  يعتبر
أما فيما يخص عملية وضع البضاعة  ،عمل أو لم يكن رممارسة السلطة سواء كان في مق

 .الجمارك حيث يختلف المسؤول عن الوضع باختلاف طرق إحضارهامستوردة لدى ال
 :عند النقل البحري .1

قوم بوضع البضائع المستوردة في ييعتبر المسؤول في هذه الحالة ربان السفينة بحيث 
ساعة من  24تصريح الموجز حول هذه السلع خلال بالمؤقت مرفقا  يداعمخازن المخصصة للإال

وإيداعها في  هاتفريغلم الجمركي وتخضع فور وصولها لإجراءات أولية لحظة وصولها إلى الإقلي
 .(4)المخازن 

                                                             
 من قانون الجمارك. 65المادة  -1
 .131-301أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص -2
 من قانون الجمارك. 60المادة  -3
 .05، ص2014 -2013محار بلال، تقرير عن ميناء الجزائر، دفعة المفتشين الرئيسيين،  -4
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 من بيانتصريح الموجز المكون التقديم بتجاه إدارة الجمارك انة فيوتنتهي مسؤولية ربان الس
بيان خاص بمؤونة السفينة وبضائع المسافرين وتسمى هذه بالحمولة أو حالة شحن السفن وكذلك 

 .(1)الوثيقة بوثيقة الشحن
 :عند النقل الجوي  .1

وصولها  حينعلى عاتق قائد المركبة الجوية  االمستوردة جو  ائعتقع مسؤولية وضع البض
 ئعضابية المتواجدة به مع تقديم بيان للركفيقوم بوضع البضائع في المساحات الجم ،إلى المطار
 .(2)لمركبة وبهذا تنتهي مسؤوليتها لفور وصوله

 :عند النقل البري  .2
اشترط المشرع الجزائري على كل سائق لوسيلة نقل بضرورة تقديم التصريح الموجز لأعوان 

 رك.قانون الجمامن  43 ةداعليه الم توامرهم وهذا ما نصثال لأتمالجمارك والا
حق لهذه الأخيرة سد يلأوامر أعوان الجمارك  الامتثالأما في حالة عدم قبول سائق المركبة 

 .مادية والآلات المناسبة لذلكالوسائل ال شتىالطريق أصلا لتوقيف وسائل النقل بتكريس 
أما فيما يتعلق بمسؤولية سائق المركبة البرية أمام إدارة الجمارك لا تنتهي بمجرد تقديم التصريح 

 .(3)يته هنا في عملية الوضع والإحضار فقطبل تقتصر مسؤول يةنهائبصفة الموجز 
 :المستوردة ئعحالات وضع البضا :ثالثا
 :يلي ماوضع البضائع المستوردة كيتم 

الرسوم بما فيها و حقوق المستوردة الى كافة الالبضائع  تخضع :للاستهلاك البضائع وضع .1
بائية كما تخضع جالرسم الداخلي للاستهلاك والرسوم الأخرى شبه  ،الرسم على القيمة المضافة

الحظر ذات تدابير تطبيقها عليها مقابل وضعها في السوق الوطنية بما فيها  لمتلكل تدابير المح
 .(4)الطابع الاقتصادي

                                                             
 .06، صمرجع سابقمحار بلال،  -1

2- Manuel des procédures dédouanement, direction général de douanes, CIND, 1994, p18. 
 
 قانون الجمارك.من  43المادة  -3
 .14خريرب عباس، مرجع سابق،ص -4
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ي بشكل مركالإقليم الجالى يسمح هذا النظام بإدخال بضائع أجنبية  :الاستيراد المؤقت .2
حقوق والرسوم في حالة المعارض والعرض أو تعليق لل يوتحت شروط معينة وتعليق كلمؤقت 

القبول من طرف إدارة الجمارك حيث  رخصمعدات حيث تضع للجزئي في حالة القبول المؤقت 
 .(1)الصناعي وظيفة الاستعمالللوظيفة الاستعمال التجاري أو  اتوجه هذه البضائع المستوردة إم

 ركي:اع الجمدالإي .3
اع الجمركي النظام الجمركي الذي يتم بموجبه تخزين البضاعة في مناطق تحت يديقصد بالإ
يتم التصرف فيها و من قانون الجمارك  209المادة نص ية خلال المدة المحددة في كالرقابة الجمر 

 ركي.اع الجميدوتوضع قيد الإ (2)بعد انتهاء المدة ضمن الشروط المحددة في هذا القانون 
 .المحددة الآجالالبضاعة المستوردة التي لم يتم التصريح بالتفصيل بها في  -
من  ايوم 20القانونية المحددة ب الآجالالبضائع المصرح بها بالتفصيل التي لم ترفع في  -

تاريخ الحصول على رخصة رفع اليد عن البضائع باستثناء البضائع التي هي محل دعوة استحقاق 
صالح الخزينة لعنها  خلىتمم رفع البضائع بعد انتهاء المهلة المحددة تعتبر الملكية في حالة لم يت

ردة مستو الأو بالتراضي في حالة كانت البضائع  ،(4)ينبيعها عن طريق المزاد العل،ويتم (3)العمومية
خطرا على الصحة والأمن وعلى البضائع الأخرى ويكون ؤها التي يشكل بقا ديئةقابلة لتلف أو الر 

ق مقدار المستحالقاضي الهيئة و يوزع حاصل البيع حسب الأولوية أو  من طرفخيص ر بعد تذلك 
 كما يلي:

 .مختلف النفقات التي تحملها إدارة الجمارك سويةت -
 .البضائعة على تحصيل الحقوق والرسوم المستحق -

                                                             
 .51ص خريرب عباس، مرجع سابق، -1
 من قانون الجمارك. 203المادة  -2
 .17خريرب عباس،  مرجع سابق، ص -3
الذي يحدد كيفيات بيع البضائع الموضوعة رهن الإيداع  1999أوت  16المؤرخ في  196- 99مرسوم التنفيذي رقم  -4

 . 1999أوت  18المؤرخ في  56الجمركي، الجريدة الرسمية العدد 
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يدفع الباقي إلى مصلحة الودائع والأمانات التابعة للخزينة العمومية حيث تبقى لمدة عامين  -
 .(1)تحت تصرف المالك

 ع:ائبضاع المؤقت لليدتهيئة المخازن ومساحات الإ :ثانيالفرع ال
سمح  ،ية في الموانئ والمطارات ونظرا للاكتظاظ الذي تعرفهعدلقاكل انقص الهيلنتيجة 

الموجودة بالموانئ  ةالجمرك متداد لمساحاتة كاكالمشرع الجزائري بإنشاء مساحات الجمر 
اء كامل إجراءات فتتاسحتى  للمكوث فيهامعينة يجوز تفريغ البضائع  اماكنوهي  ،والمطارات

 .(2)المستوردة ائعلبضلاع المؤقت يدة تحت المراقبة الجمركية تسمى بمخازن ومساحات الإكالجمر 
ضائع اع المؤقت للبيدمن خلال التطرق إلى إنشاء المخازن ومساحات الإ عهذا الفر  بدراسة نالذا قم

 ا(.ثاني)وطريقة استغلالها  (لاو )أ
 :المؤقت عايدإنشاء المخازن ومساحات الإ :أولا

 لقد سمح قانون الجمارك لكل المتعاملين سواء أشخاص طبيعيين أو معنويين مقيمين قانونا على
الوطني وجميع المستوردين الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطا مؤقتا أو دائما فوق  التراب

 .(3)اع المؤقت للبضائع التي تم استيرادهايدالإقليم الوطني بإنشاء المخازن ومساحات الإ
 :المؤقتالايداع مساحات ومخازن بناء  .1

مختلفين يكون أحدهما بحوزة إدارة الجمارك  بقفلينكون المساحات مغلق ويقفل عليه تيجب أن 
لإيداع المؤقت محصنة بجدار لا يقل اكما يجب أن تكون مساحات  ،والأخرى في حوزة المستغل

حيث تخصص هذه المساحات للبضائع الحجم الكبير والذي قد يسبب وجودهم ب م،2.5 هلو ع
 .(4)ضررا بالبضائع الأخرى 

مثل ما هو عليه في مساحات أما الإنشاء فيكون وفقا لمقاييس الغلق يكون فأما بالنسبة للمخازن 
 (5)بكسرها.على البضائع الموجودة إلا  ذحواالاستمحددة كما يجب إنجازها على أساس أنه لا يمكن 

                                                             
 .17خريرب عباس، مرجع سابق، ص -1
 .39خشابة خديجة، بلعيد ريمة، مرجع سابق، ص -2
 الموضعنفس المرجع، من نفس  -3
 من قانون الجمارك. 67المتعلق بكيفية  تطبيق المادة  1999.2.3المؤرخ  03من المقرر رقم 04المادة  -4
 من قانون الجمارك. 69المادة  -5
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 الإيداع المؤقت: عملية تحضير المساحات والمخازن  .2
الشروط اللازمة لعملية زم و كل اللواب اع المؤقت مهيئةيدحات ومخازن الإالمسايجب أن تكون 
اء إدارة الجمارك بدقة دعلى جميع الوسائل التي تمكنها من أ تكون متوفرةالشحن والتفريغ و 

البضائع من السرقة  ميبأحسن وجه وذلك عن طريق توفير وسائل الرقابة والأمن التي تحو 
تكون المخازن والحرائق بالإضافة إلى توفير آلات لرفع البضائع ونقل وتفريغها كما يجب أن 

 .(1)ومساحات الإيداع المؤقت مهيئة ومجهزة بوسائل الاتصال الهاتفي
 :الترخيص بإنشاء المخازن ومساحات الإيداع المؤقت .3

إدارة الجمارك التي  طرفالمسبق من  رخيصع لتدا يالات اتخضع إنشاء المخازن ومساح
ل غتسمح المرخص بإنشاء مخازن ومساحات في وضع البضائع المستوردة حيث تكون على المست

جمارك الفيجب على إدارة  بكفالةالتزامات ومسؤوليات اتجاه إدارة الجمارك وموضوع تعهد مضمون 
 .(2)اعتمادا ترخيص يسمىطلب على رشح الأن توافق على الإنشاء أولا ثم يجعل م

ها لدى رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختصة إقليميا التي تقوم بتفتيش ؤ انشيودع طلب وإ
ت ابقة المحلاطينة للتأكد من مدى ماوتحضر محضرا المع ،محلات المواد اعتماد المراد اعتمادهاال
 .لشروط القانونية والمقاييس التي وضعت من طرف إدارة الجماركل

 .(3)مات يقوم رئيس المفتشية بإصدار مقرر الاعتمادوبعد التأكد من صحة المعلو 
 :ع المؤقتيداالمستعملون للمخازن ومساحات الإ .4

ين البضائع المستوردة من طرف المتعاملين الاقتصادي لإيداعاع المؤقت مفتوحة يدإن مساحات الإ
أو كل ية التي تمارس نشاطا مؤقتا أو دائما فوق الإقليم الوطني نبجأو من طرف الشركات الا

 .شخص طبيعي أو معنوي قصد استقبال البضائع المستوردة من طرف المتعاملين الاقتصاديين

                                                             
1 - Claud de Jean berr, H. Tremeau, le droit douanier, régime des opérations de commerce 

international, 2eme Edition, Paris, 1984, p176. 
 من قانون الجمارك. 97المادة  -2
 .12خريرب عباس، مرجع سابق، ص -3
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أما فيما يخص المخازن لا يستفيد من خدماتها واستغلالها إلا من طرف المستغل المستفيد 
 (1).على مقرر الاعتمادالحاصل 

 :ع المؤقتيداشروط استغلال المخازن ومساحات الإ ثانيا:
تعتمد في التجهيزات التي تحصلت على الموافقة بالإنشاء من طرف إدارة الجمارك يجب أن 

 رييللحصول على رخصة الاستغلال التي تحدد قواعد التس رطالاعتماد ش ابحيث يكون هذ
 :لى فيجوكيفيات عمل المخازن ومساحات الإيداع وتت

 .م نسخة من السجل التجاري يتقد -
 .معتمد من قبل قابض الجمارك اب تعهد عام مقفول أو مضمون تكتا -
فول على التزام المشغل بعد بدفع العقوبات المالية المفروضة كتعهد الماليجب أن يتضمن  -

نقل البضائع إلى المستودع الجمركي كما هو منصوص عليه  نع ةوالتكفل بالمصاريف الناجم
من قانون الجمارك بالإضافة إلى التكفل بمصاريف صيانة المحلات ومصاريف  74في المادة 

 (2).الكراء المحتملة ومسك سجل حركة البضائع حسب النموذج المحدد من قبل إدارة الجمارك
 :الإيداع المؤقتلمخازن ومساحات يير اتسشروط  :الفرع الثالث

المؤقت للبضائع التي  للإيداعبعد الانتهاء من عملية تهيئة المخازن ومساحات المخصصة 
ئع مستغل بإدخال هذه البضاالالمخازن والمساحات حيث يقوم  هذه تم استيرادها تأتي مرحلة تسيير

ق غليتم الأخير  في (ثالثالمكوثها)ليتم إخراجها بعد انتهاء الأجل المخصصة  (أولا)المستوردة 
 (.ثالثا)اع المؤقت يدهذه المخازن ومساحات الإ

 :المؤقت الإيداع بضائع إلى المخازن ومساحاتالدخول  :أولا
 الإيداعغير المصرح بها عند وصولها إلى مخازن ومساحات ردة و لمستو اتتحول البضائع 

حيث  ئعتفريغ هذه البضامارك من أجل إدارة الجالمؤقت مرفقة بالوثيقة المرخص بها من طرف 
بيانات الحمولة وتحت رقابة مصالح الجمارك ويكون ذلك عندما لتحتوي هذه الوثيقة على ملخص 

                                                             
 .25، ص2013 /2014بن مونة هانية، إجراءات جمركة البضائع ، المدرسة الوطنية للجمارك، دفعة ضباط الفرق،  -1
 .26، صنفس المرجع -2
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المؤقت يقعان في دائرة  الإيداعأو مساحات  ازن يكون مكان استيراد البضائع ومكان وجود مخ
 .(1)اختصاص المديرية الجهوية

 :واجبات المستغل .1
مساحة الإيداع المؤقت تكون تحت مسؤولية المستغل و ن خاز في م مجرد قبولهابإن البضائع 

 :دها على النحو التالير اتجاه إدارة الجمارك وعليه تقع على المستغل واجبات يمكن س
 يجب عليه الالتزام بالواجبات المرتبطة بالإجراءات الرقابية. 
 المخازن  موضوعة فيئع الالبضا ،م عند كل طلب من أعوان الجماركييجب عليه تقد

 .ع المؤقتيدا ومساحات الإ
  يجب عليه كذلك مسك محاسبة مواد للبضائع حيث تكون في متناول أعوان الجمارك

 :(2)المعلومات التالية
 .تاريخ الدخول للمخزن ومساحات الإيداع المؤقت -
 .عند الاستيراد ة"الجمرك"رقم ملف  -
 .قم وتاريخ البيان الموجود وعدد الطرودر  -
 .الوزن الإجمالي -
 .طبيعة البضاعة -
 (.والرقم ،تاريخ ،نوع )التصفية المتمثل في عراجممعلومات خاصة ب -
 .تصريح المفصل عند الاستيرادال -
 .ن إلى آخرخز بيان التحويل في حالة تحويل البضاعة من م -
 .(3)كيع الجمر يدا الأمر بالتحويل في حالة الإ -

 
 

                                                             
 من قانون الجمارك. 126و 125المادتين  الذي يحدد كيفية تطبيق1999.2.3المؤرخ في  20مقرر رقم  -1
 .48خشابة خديجة، بلعيد ريمة،مرجع سابق، ص -2
 .49نفس المرجع، ص -3
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 :المرخص بها لحفظ البضائعات عمليال .2
إدارة  طرفيجب أن تكون العمليات المقامة من طرف المستغل أو موكله مرخص بها من 

ة أعوان الجمارك المعينين لذلك أو سبحيث يتم ذلك تحت حرا ركة،الجمارك وتخضع لرقابة الجم
 .(1)تحت الرقابة العامة للمصلحة

الثانية العمليات المطلوبة لحفظ البضائع  فقرتهامن قانون الجمارك في  71حيث حدد المادة 
 :المستوردة والمتمثل فيما يلي

 .أو إزالة الغبار التنظيف -
 .الفرز أو الإصلاح -
 .الفاسدةلفة بديل الأغت -

 (2)رك.وتكون هذه الأعمال بموافقة إدارة الجما
 :مدة مكوث البضائع في المخازن ومساحات الإيداع .3

فقرتها الأولى المدة القصوى لمكوث البضائع في من قانون الجمارك  71لقد حددت المادة 
وعليه فقد سمح  (3)بتداء من تاريخ دخولها إلى هذه المساحاتايوما  20في المخازن المؤقتة ب

بجمع جميع المعلومات التي تمكنهم من إنجاز التصريح المفصل حيث  همئكلاو ل للمستوردين أو
يوما  20يجب إيداع التصريح المفصل لدى مكتب الجمارك المؤهل لهذا الغرض في أجل أقصاه 

 .(4)ابتداء من تاريخ تفريغ البضائع أو من تاريخ الوثيقة التي تم بموجبها الترخيص بتنقل البضائع
 
 
 
 

                                                             
، 2012حليمي يمين، الإجراءات الجمركية السابقة لإيداع التصريح المفصل، المركز الوطني للتكوين الجمركي، عنابة،  -1

 .83ص
 من قانون الجمارك. 71المادة  -2
 الفقرة الثانية من قانون الجمارك.17المادة  -3
 من قانون الجمارك. 76المادة  -4
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 يداع:خروج البضائع من المخازن ومساحات الإ :ثانيا
اما المؤقت  يداعبعد انتهاء المدة المرخص بها قانونا للبضائع داخل مخازن ومساحات الإ

نهائي أو تحويلها إلى مكتب  يوضعها تحت نظام جمرك اجلعادة تصديرها إلى الخارج أو من لإ
  .(1)آخر يجمارك

 :المسؤول عن خروج البضائع .1
 :القانونية الآجالقبل انتهاء  .أ

يوما من تاريخ  20عندما يودع المصرح التصريح المفصل في المدة المحددة قانون وهي 
تفريخ هذه البضائع أو بوصول البضائع للمخزن ومساحات الإيداع المؤقت والتي رخصت لها 

 .(2)تنقلها فهنا تقع المسؤولية على عاتق مستغل هذه المخازن 
 :القانونية الآجالبعد انتهاء  .ب

فإنه  ،عند نهاية المدة القانونية لمكوث البضاعة فإن لم تكن هذه البضائع محل تصريح مفصل
من قانون  207يتم نقلها تلقائيا حيث يكون المالك هو المسؤول عنها وهذا ما نصت عليه المادة 

 .(3)الجمارك
 :غلق المخازن ومساحات الإيداع المؤقت :ثالثا

اتجاه إدارة  التزامهبعد أن يتم غلق المخازن ومساحة الإيداع المؤقت لا يعفى مستغل من 
ن ومساحة الإيداع المؤقت أما في حالة وفاة خز الجمارك إلا بعد تصفية وتسوية كل حسابات الم

 .(4)التحفظية للمحافظة على مصالح الخزينة التدابيرل أو إفلاسه فتأخذ إدارة الجمارك كل غالمست
 
 
 
 
 

                                                             
1- Claude Jean berr, H. Tremeau, 2eme Edition,opcit , page.179. 

 .95مرجع سابق، ص ،حليمي يمين -2
 من قانون الجمارك. 207المادة  -3

4- Manuel des procédures dédouanement, opcit, page.23-24. 
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 :خلاصة الفصل الأول
لنا أن مختلف العمليات التجارية التي يقوم بها  ضحيتمن خلال دراستنا لهذا الفصل 

نظام حكمها ينتجات والسلع نحو السوق الوطنية والتاجر في إطار استيراد الم يقتصادالاالمتعامل 
التصريح المفصل إعداد  الزاميةها بين عين على المتعامل الاقتصادي الالتزام بها والتي منقانوني م

قانونية لكل  تعريفالمنتجات من الخارج كما يعتبر هذا الإجراء بمثابة بطاقة  استرادكل عملية ل
حيث تظهر أهمية هذا الإجراء في قيام مصالح إدارة الجمارك من مراقبة  ،المنتوجات المستوردة

 .منتوج موجه للاستهلاك المحلي الاستيراد لكلنشاطات 
 انظمةهذه البضائع التي تم استيرادها إلى  إخضاعالجزائري  شرعلسير الحسن أوجب المول

 استراتيجيةجمركية عند دخولها إلى التراب الوطني ولضمان استقرار النظام التسيري تم وضع 
تمر بها هذه البضائع المستوردة حيث تمثل أول مرحلة في إحضار البضائع التي تم استيرادها 

وذلك لتجنب  اجباريةالبضائع وتمريرها عبر قنوات  قدفتبهدف تنظيم  ركيكتب جمإلى أقرب م
 يداعمرحلة وضع هذه البضائع في المخازن ومساحات الإ تيدخولها بطريقة غير قانونية لتأ

الشخص الذي قام  من طرفز جتصريح المو ة بمرفق الجماركإدارة  من طرفالمؤقت المحددة 
 م.مقدالوالتأكد من المعلومات الموجودة في التصريح المفصل  كيالمراقبتها جمر  البضاعةبإدخال 
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لعملية جمركة البضائع  أوليجراء كإ التصريح المفصل بعد أن تطرقنا في الفصل الأول إلى
المستوردة والمتمثل في إحضار البضائع إلى أقرب مكتب جمركي ووضعها أمام إدارة الجمارك، 

الفعلية لجمركة البضائع التي تنحصر في  مرحلتين المرحلةيأتي الإجراء التالي الذي يشمل 
خضوعها للرقابة الجمركية من  بضاعة المستوردة إلى غايةللتصريح المفصل لالمرحلة الوثائقية ل

 حيث الشكل ثم من حيث محتواها ومضمونه.
ولقد عرف نظام الجمركة في الجزائر تطورا وأدخلت عليه بعض التقنيات الجديدة وذلك 
تماشيا مع السياسة الاقتصادية الجديدة للدولة، لكن مهما يكن فإن مراحل الجمركة تبقى دائما 

 واحدة.
الفصل من خلال مبحثين أساسين حيث سنتعرض إلى المرحلة الفعلية لذا سوف نعالج هذا 

 لعملية جمركة البضائع المستوردة )المبحث الأول( والمرحلة النهائية )المبحث الثاني(.
 

 جمركة للبضائع المستوردة:الأول: المرحلة الفعلية لعملية المبحث 
ة بالتصريح المفصل لب العمل تشكل عملية التصريح بالبضائع المجسدة في الوثيقة المسما

الجمركي لذلك أولت إدارة الجمارك أهمية بالغة لهذه الوثيقة من حيث أنها توضيح أهم المفاهيم 
 المتعلقة بها وشروط تحريرها وإعدادها وايداعها.

لذا تطرقنا في هذا المبحث لدراسة هذه الاجراءات الفعلية من خلال تبيان تحرير التصريح 
ل )المطلب الأول( لتأتي ثاني مرحلة والتي تتمثل في ايداع هذا التصريح )المطلب المفصل من خلا

 .الثاني(
 المطلب الأول: تحرير التصريح المفصل

يحكم تحرير التصريح المفصل شروط معينة تتعلق بالأشخاص المؤهلون لتحريره وشكل 
يتم  التصريح كماالتصريح المفصل والوثائق التي يجب أن ترفق وكذلك العناصر الأساسية لهذا 

تحرير هذا التصريح في نموذج موحد لجميع العلميات التي تتم لدى الجمارك وهذا مهما كان 
لذا قمنا في هذا المطلب بدراسة تحرير التصريح  ،المعين للبضائع المصرح بهاالنظام الجمركي 
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)الفرع الأول( وشروط الواجب توفرها فيه )الفرع الثاني( بالإضافة إلى العناصر والبيانات اللازمة 
 )الفرع الثالث(.

 الفرع الأول: الأشخاص المؤهلون لتحرير التصريح المفصل
لقد أوجب المشرع الجزائري بضرورة التصريح بالبضائع المستوردة بصفة مفصلة ويكون 
هذا التصريح عن طريق تحريره من طرف مالكيها المتحصلين على رخصة الجمركة أو الأشخاص 
الطبيعيين أو المعنويين المعتمدين بصفة وكيل لدى الجمارك، أما في حالة انعدام كل من مالك 

القيام مالكها يحق للناقل المرخص له في غياب  الجمارك، فإنهكيل المعتمد لدى البضاعة أو الو 
 .(1)بإجراء التحرير للبضائع التي ينقلها

الأشخاص المخولة لها تحرير التصريح المفصل قد يكون مالك البضاعة )أولا(  وعليه فإن
 أو الوكيل المعتمد لدى الجمارك )ثانيا( أو ناقل البضاعة المرخص له بتحرير التصريح المفصل

 )ثانيا(.
 أولا: مالك البضاعة:

ي ترجع إليه يعد مالك البضاعة كل من يملك البضاعة ويملك سند ملكيتها فبحكم الملكية الت
من المرسوم التنفيذي رقم  17يخول له القانون تحرير التصريح المفصل، حيث عرفت المادة 

مالك البضاعة بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يريد القيام بنفسه بالتصريحات  10-288
المفصلة لبضائعه أو تلك التي له حق التصرف فيها للحصول على رخصة للجمركة وتمنح هذه 

 بمقرر من المدير العام للجمارك التي ترفق بالوثائق التالية:الرخصة 
 نسخة من السجل التجاري أو أي وثيقة تقوم مقامها. -
 نسخة من بطاقة الترقيم الجبائي. -
 .(2)نسخة من القانون الأساسي -

 

                                                             
 من قانون الجمارك. 78المادة  -1
يتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل،  14/11/2010المؤرخ في  288-10مرسوم التنفيذي رقم من 17المادة  -2

 .24/11/2018، الصادرة في 71عدد  الرسمية. الجريدة
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 ثانيا: الوكيل المعتمد لدى الجمارك
يعتبر الوكيل المعتمد لدى الجمارك بأنه ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعمل 
لحساب شخص آخر طبيعي أو معنوي مؤهلا قانونيا لممارسة مهنة إتمام الإجراءات الجمركية 

  (1)المتعلقة بالتصريح المفصل للبضائع أثناء مرحلة إحضارها
 الجمارك نذكر منها:ومن هنا تظهر التزامات الوكيل المعتمد لدى 

 تقديم السلعة للمراقبة. -
يكون الوكيل المعتمد لدى الجمارك مسؤولا أمام الجمارك عن صحة المعلومات الواردة في  -

 التصريح.
 يلتزم الوكيل بعدم كراء أو إعادة الترخيص الممنوح له. -
 التزام بالإمضاء على التصريح المفصل. -
 (2)سنوات. 10الجمركية لمدة الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالعمليات  -

 ثالثا: ناقل البضاعة
يمكن للناقل البضاعة المرخص له في غياب ملكها القيام بإجراءات جمركة للبضائع التي 
ينقلها والصور الأكثر انتشارا في الجزائر هي التصريح عن طريق الوكلاء المعتمدين لدى إدارة 

 .(3)الجمارك
حيث يمكن أن يكون ناقل البضاعة شخصا طبيعيا أو معنويا متحصل على رخصة 

 .(4)الجمركة أو وكلاء معتمدين لدى الجمارك في الاقليم التابع لمكتب الجمارك حدود
 الفرع الثاني: شروط تحرير التصريح المفصل وعناصره:

يتم استيرادها يجب  يكتسي تحرير التصريح المفصل الطابع الاجباري إذ أن كل السلع التي
أن تكون موضوع تصريح مفصل حتى في حالة تغيير النظام الجمركي كما أن الاعفاء من 

                                                             
مكيد نعيمة، الوكيل المعتمد لدى الجمارك، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة  -1

 .12، ص2002-2003الجزائر، 
2- IDIR KSOURI, les régimes douaniers, opcit, page.108. 

 .47أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص -3
 ، مرجع سابق.288-10رقم مرسوم التنفيذي  من 18المادة  -4
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الحقوق والرسوم الجمركية لا يعفى صاحبها من القيام بتصريح مفصل لذا يخضع هذا التصريح 
 لمجموعة من الشروط كما يجب أن يحتوي على مجموعة من العناصر اللازمة فيه لذا تطرقنا

من خلال هذا الفرع إلى شروط الواجب توفرها من أجل تحرير التصريح المفصل )أولا( والعناصر 
 اللازمة فيه )ثانيا(.

 أولا: شروط تحرير التصريح المفصل
من قانون الجمارك التي تنص في فقرتها الأولى على "يجب  82بالرجوع إلى نص المادة 

 (1)المصرح".أن يحرر التصريح المفصل ويوقع من طرف 

يجب أن يكون هذا التصريح محررا كما فالالتزام بتحرير التصريح يقع على عاتق المصرح 
بخط واضح وبدون شطب أو إضافة وكل هذا يدفع بمصالح الجمارك إلى عدم قبوله ويرفض قبل 
تسجيله، كما يجب أن يكون محررا بواسطة آلة رقمية أو جهاز للإعلام الآلي في المكاتب 

ويجب أن يحتوي على مرسل واحد "المرسل  SIGADكية التي تعتمد على الجمركة الآلية الجمر 
إليه"  أي مصدر واحد ومستورد واحد، كما يجب أن يحتوي على جميع البيانات اللازمة ويحتوي 
على ألقاب وأسماء الموقعين وأن يكون التوقيع بخط اليد على جميع النسخ ويلحق التصريح 

الضرورية المرفقة لهن ويوضع في ملف من الورق المقوى تعده مصلحة  المفصل بالوثائق
الجمارك، وهو في  حوزتها والذي يحتوي على جزء يمكن فصله يسلم إلى المصرح كشف إيصال 

 (2).يسلم بعد تسجيل الملف
 ثانيا: العناصر الأساسية لتحرير التصريح المفصل

ضرورية من أجل حساب الحقوق والرسوم يتضمن التصريح المفصل ثلاثة عناصر أساسية 
 الجمركية وهذه العناصر تتمثل في:

هو تسمية تمنحها التعريفة الجمركية لكل بضاعة وفقا لمميزاتها الخاصة  النوع التعريفي: .1
حيث توافق هذه التسمية رقما في الدولة الجمركية يظهر على التصريح المفصل ويسمح بتحديد 

                                                             
 من قانون الجمارك. 82المادة   _ 1
، يحدد شكل ومحتوى التصريح المفصل والبيانات التي يجب أن يتضمنها،  03/02/1999المؤرخ في  12مقرر رقم  -2

 المرجع سابق.
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لمطبقة على البضاعة ونسبة الرسم على القيمة المضافة والفحص الحقوق والرسوم الجمركية ا
الصحي والبياني في بعض الحالات وكذلك نسبة الحقوق والرسوم الأخرى والتي تطبق منذ تاريخ 

 (1)التصريح المفصل.
يعتبر منشأ بضاعة ما البلد الذي استخرجت من باطن أرضه هذه البضاعة أو  المنشأ: .2

جنيت أو صنعت فيه ويجب تمييزه عن البلد المصدر الذي هو البلد المرسل منه البضاعة 
المباشرة، ويشكل المنشأ عنصرا أساسيا للتصريح الفصل حيث يسمح بالمعاملة التفصيلية للبضاعة 

ة من خلال تنفيذ الاتفاقيات التجارية المبرمة مع مختلف البلدان، كما أن وتطبيق التدابير الجمركي
عملية تحديد المنشأ لها أهميتها من حيث إعداد إحصائيات التجارة الخارجية التي تبني عليها 

 (2)مختلف سياسات الدولة.
هي العنصر الأساسي الثالث في تطبيق الإجراءات الجمركية حيث  القيمة لدى الجمارك: .3

يتم على أساسها تطبيق بنود التعريفية الجمركية وخاصة حساب الحقوق والرسوم، فهي تشكل 
تحسب الوعاء الضريبي وكذا حساب المبالغ الخاصة بالعلاقات البنكية التي تتعلق بقيمة البضائع  و 

 القيمة لدى الجمارك كما يلي:
القيمة لدى الجمارك= مبلغ الفاتورة بعد تحويله إلى الدينار+ تكاليف النقل والتأمين بالدينار+ 

 .(3)مصاريف أخرى بالدينار
 التصريح المفصل: شكل و بياناتالفرع الثالث: 

يحمل التصريح المفصل من البيانات ما يحتم على المصرح أن يملأ كل الخانات والتي 
تعتبر خانات معلومات تتعلق بالبضاعة سواء من حيث مصدرها وأصلها ووزنها وصاحبها وتاريخ 
وساعة التصريح والنظام الجمركي وطبيعة الوثائق المقدمة وفق أرقامها المعتمدة من قبل إدارة 

                                                             
 .22خريرب عباس، مرجع سابق، ص -1
 من نفس الموضع.نفس المرجع،  -2
 قانون الجمارك.مكرر من  16و 16المادة  -3



 ئع المستوردةالرقابة السابقة كإجراء ثاني لعملية جمركة البضاالفصل الثاني                 
 

 
45 

، حيث يتخذ هذا التصريح المفصل للبضائع المستوردة شكلا معينا أوجب الاعتماد (1)الجمارك
 عليه.

 لذا تطرقنا من خلال هذا الفرع إلى الشكل الواجب في التصريح المفصل )أولا( والبيانات
 اللازمة التي يجب أن يحتويها)ثانيا(.

 أولا: شكل التصريح المفصل:
إن شكل التصريح المفصل المعتمد من طرف إدارة الجمارك يشمل نموذجا واحدا لكل العمليات 
التجارية حيث يكون التصريح المفصل على استمارة مطابقة للنموذج المحتفظ به في المديرية 

، ويعد التصريح المفصل في خمسة (2)العامة للجمارك وتنفرد إدارة الجمارك دون غيرها بطباعته
 ( وهي:5نسخ )
 النسخة الأولى أصلية تحتفظ بها الجمارك. -
 النسخة الثانية خاصة بالمصرح كإثبات. -
 النسخة الثالثة خاصة بالبنك الوطني. -
 النسخة الرابعة نسخة الرجوع. -
، تم الاستغناء عنها حديثا بعد الاعتماد على (3)النسخة الخامسة وهي نسخة ا لإحصائيات -

)نظام الإعلام الآلي للتسيير لدى الجمارك( وهي نظام متطور في مجال  (SIGAD)النظام 
الاحصائيات وتحفظ هذه النسخة في حافظة ورقية ويعطى لها رمز العملية واسم المصرح بيانات 

 (4)أخرى.
 
 

                                                             
1- François le febre-douane- règlementation communautarise et nationale édition Francis, le 

brève, 1993, page.36. 
2 - IDIR KSOURI, les régimes douaniers, opcit, page,91. 

، يحدد شكل التصريح والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكذا الوثائق المتعلقة به 1999فيفري  3مؤرخ في  12مقرر رقم  -3
 ،مرجع سابق.

سيد ومو ياسين، الحماية الجمركية من المنتوجات المستوردة المقلدة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية  -4
 .52، ص2016 -2015فرع قانون المنافسة وحماية المستهلك، جامعة يوسف بن خدة ،الجزائر الحقوق،
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 ثانيا: البيانات القانونية التي يحتويها التصريح المفصل:
لكل منها  69إلى  1خانة مرقمة من  (99يحتوي التصريح المفصل على تسعة وتسعين )

دور في تشخيص البضاعة ووضعها في بندها التعريفي الصحيح لتكون عملية حساب الحقوق 
 والرسوم صحيحة وسليمة ويمكن ترتيبها في خمسة أقسام كما يلي:

 يتضمن المعلومات الخاصة بالأشخاص. القسم الأول: .1
 :اسمه ولقبه، إذا كان الشخص طبيعي عنوانه بالكامل، رقمه الجبائي والرمز  المستورد

نات البريدي، أما إذا كان شخصا معنويا فيكفي ذكر اسمه التجاري وباقي المعلومات السابقة )الخا
 (.10إلى  7من 
 :إذا كان شخص طبيعي فيذكر اسمه ولقبه أما إذا كان معنويا فيتم ذكر الاسم  المصدر

 (.15وعنوانه )الخانة رقم التجاري 
 :ا اسمه كاملا إضافة إلى كلمة "عبوري" إذا كان شخصا طبيعيا أما إذا كان معنوي المصرح

ر فيذكر اسمه التجاري وعنوانه، رقم الاعتماد مع السنة التي تحصل فيها على الاعتماد كما يذك
 (.26رقم العملة )الخانة رقم

 قة بالنقل.يتضمن المعلومات المتعل القسم الثاني: .2
 :(.32سواء كان النقل عن طريق البحر أو الجو أو البر )الخانة رقم  نمط النقل 
 (.35 التعريف لوسيلة النقل )الخانة 
 يتضمن المعلومات المتعلقة بالبضاعة. القسم الثالث: .3
 :(.20،21،37البلد الأصلي والبلد المرسل إليه )الخانات رقم  بلد المنشأ 
 (.31طريق تحديد العدد والطبيعة والعلامة والرقم )الخانة رقم تحديد مزايا الطرود عن 
 يتضمن المعلومات المتعلقة بتصفية الحقوق والرسوم. القسم الرابع: .4
  (40وضع التعريفة )الخانة رقم 
  (.56مجموعة الحقوق والرسوم )الخانة رقم 
  (.41، 33الوزن الإجمالي والوزن الصافي )الخانة رقم 
  (.24و19، 18، 16،17والقيمة لدى الجمارك )الخانات كمية البضاعة 
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  1(.(16رمز العملة في الفاتورة )الخانة رقم( 
 يتضمن معلومات مختلفة منها: القسم الخامس: .5
  (.05رقم الإحصاء )الخانة رقم 
  (.01النظام الجمركي المعين للبضائع )الخانة رقم 
  (. 45،46رقم الوثائق المقدمة لإثبات التصريح المفصل )الخانة 
  (.05تاريخ إعداد التصريح ومكتب الجمارك المعني )الخانة رقم 
  (.69ختم المصرح وإمضائه )الخانة رقم 
  (.11تحديد المزايا الممنوحة للبضاعة المستوردة )الخانة رقم 
  (.12طريق التمويل )الخانة رقم 
  (.14طبيعة العملية )الخانة رقم 
  (.29نوع البيان )الخانة رقم 
 (.38نظام البياني الذي تخضع له البضاعة )الخانة رقم ال 
  (2)(28عنوان البنك )الخانة رقم. 

 المطلب الثاني: إيداع التصريح المفصل:
بعد أن يتم تحرير التصريح المفصل للبضائع المستوردة تأتي مرحلة إيداعه في المكان 

أو تعديله في حالة وجود  المخصص له خلال مدة محددة ليتم بعد ذلك إما قبول هذا التصريح
 خطأ أو بيانات ناقصة يتم إلغائه.

 يجب أن يودع التصريح المفصل في مكتب الجمارك المؤهل قانونا لاستقبال العملية المعنية وقد
إلى الإقليم الجمركي أو أن يكون مكتب داخلي  المكتب هو الذي دخلت منه البضاعةيكون هذا 

م المستودع الجمركي من أجل إجراءات الجمركة في عندما تكون البضاعة قد خضعت لنظا
 محلات المتعامل الاقتصادي.

                                                             
1- IDIR KSOURI, les régimes douaniers, Grand Alger Livres, Edition, 2eme édition, Alger, 2008, page,(81,82). 
2- IDIR KSOURI, les régimes douaniers, opcit, page,(83,84). 
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لذا تطرقنا من خلال هذا المطلب إلى الوثائق المرفقة لإيداع التصريح المفصل )الفرع 
لفرع الأول(، والمكان والزمان لإيداعه )الفرع الثاني( بالإضافة إلى حالات تعديله أو إلغائه )ا

 .الثالث(
 الأول: الوثائق المرفقة بالتصريح المفصل:الفرع 

بعد تحرير التصريح المفصل يقوم المصرح بتكوين الملف الخاص بجمركة البضاعة والذي يجب 
أن يحتوي إضافة إلى النسخ المذكورة سابقا على بعض الوثائق الأخرى التي ترفق به بغرض 

 (1)الاثبات ونذكر منها على سبيل المثال:
 الفاتورة التجارية والفاتورة القنصلية. الفواتير وأهمها .1
كل سند أـو وثيقة أخرى نص عليها التنظيم وتتعلق بالمحظورات والرقابة على التجارة  .2

الخارجية والصرف ونظر مثلا لرخصة الاستيراد، رخصة دخول المنتوج وتراخيص إدارية خاصة 
 بالبضائع.

لمنشأ انين والأنظمة الجمركية من بينها: كل وثيقة أو سند تطلبه إدارة الجمارك لتطبيق القوا .3
 ، بيانات الشحن، السجل التجاري...الخ

كل وثيقة ضرورية لتطبيق القوانين والأنظمة الخاصة من طرف إدارة الجمارك من بينها  .4
 ، شهادة المراقبة والتفتيش، شهادة الصحة البنيانية.EURIشهادة الصحة، 

 وثيقة التأمين. .5
 الشهادة التفصيلية. .6
 )2(لات التسليم.وص .7

 الفرع الثاني: مكان وزمان إيداع التصريح المفصل:
يخضع إيداع التصريح المفصل للبضائع المستوردة إلى أجال تحدد بمقرر من المدير العام 
للجمارك حيث يتم هذا الإيداع في أماكن مخصصة لهذا الغرض من بينها مكاتب ذات 

 .المخصصةالاختصاص الكامل أو المحدد وإما المكاتب 

                                                             
 .27عباس, ص خريرب -1
 .28، صنفس المرجع -2
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 أولا: مكان إيداع التصريح المفصل:
المؤهلة  (1)يكون إيداع التصريح المفصل للبضائع المستوردة على مستوى المكاتب الجمركية

لهذا الغرض والمتواجدة على الحدو الجوية والبرية والبحرية والمطارات حيث يمكن التميز بين 
 (2)( أنواع من المكاتب:ثلاث)

وهي المكاتب المفتوحة لكل العمليات الاستيراد مهما  الكامل: مكاتب ذات الاختصاص .1
 كانت طبيعتها ومبدئيا كل المكاتب ذات الاختصاص الكامل مفتوحة لكل العلميات.

: مفتوحة فقط لعمليات دخول المسافرين ووسائل نقلهم مكاتب ذات الاختصاص المحدود .2
 عبر الحدود.

ن إيداع التصريح المفصل لديها إلا لبعض وهي تلك المكاتب التي يمك مكاتب متخصصة: .3
البضائع المحددة مثل تلك المخصصة لجمركة المواد البترولية )المحروقات( في أرزيو وحاسي 

 (3)مسعود.
 ن إيداع التصريح المفصل:اثانيا: زم

من قانون الجمارك فإن تحديد مواقيت فتح وغلق المكاتب تحدد بمقرر  34باستقراء المادة 
كما يجب إيداع التصريح المفصل لدى مكتب  (4)العام للجمارك حسب حركة العملمن المدير 

( يوما ابتداء من تاريخ تفريغ 20الجمارك المؤهل لهذا الغرض في أجل أقصاه خمسة عشر )
حيث لا يمكن إيداع  (5)البضائع أو من تاريخ الوثيقة التي تم بموجبها الترخيص بتنقل البضائع

وصول البضاعة ويجب الإشارة أيضا إلى أن التعديل الأخير لقانون التصريح المفصل قبل 
الجمارك أحدث أرضية تفاعلية تدعى "الشباك الوحيد" لتكفل بالوثائق والمعطيات المدونة عند 

 (6)الاستيراد.
                                                             

 من قانون الجمارك. 76المادة  -1
عمر سيدي عبد الرحمان بن عمار، النظام القانوني للتصريح المفصل في ضوء قانون الجمارك الجزائري، مجلة آفاق  -2

 .434، ص2020لسنة  01، العدد12علمية، المجلد 
 .53، 52مرجع سابق، ص سيدو مو ياسين، -3
 من قانون الجمارك. 34المادة  -4
 من قانون الجمارك. 76المادة  -5
 .435عمر سيدي عبد الرحمان بن عمار، مرجع سابق، ص -6



 ئع المستوردةالرقابة السابقة كإجراء ثاني لعملية جمركة البضاالفصل الثاني                 
 

 
50 

 حالات تعديل وإلغاء التصريح المفصل :الفرع الثالث 
المؤرخ في  09من المقرر رقم  07 مكرر و المادة 89اقر قانون الجمارك في المادة 

من قانون الجمارك، انه يحق للمصرح الذي  82المحدد لكيفيات تطبيق المادة  03/02/1999
يقوم بوضع بعض التعديلات عليه )أولا( كما اوديع تصريحه حول البضائع التي استوردها ان 

 يحق له طلب الغائه )ثانيا( و لكن وفق حالات محددة قانونيا.
 تعديل التصريح المفصل:أولا: 

من التسهيلات التي يسعى إليها قانون الجمارك في تطبيقه للإجراءات الجمركية للعمليات 
في  89التجارية الدولية إمكانية تعديل وتصحيح التصريح المفصل حسب ما ورد في نص المادة 

فقرتها الثانية من قانون الجمارك حيث أنه يمكن تعديل التصريحات المقدمة مسبقا في أجل أقصاه 
 .(1)ثبوت وصول البضاعةوقت 

من قانون الجمارك، فإن هذا التصحيح يكون في اليوم الذي  84وبالرجوع إلى نص المادة 
أودع فيه، قبل بدء إجراءات التحقيق من مطابقة السلع المصرح بها مع المعلومات الواردة في 

ه التصريح التصريح حيث يتم السماح للمصرح بزيارة تفحصية للبضائع في حالة انعدام لدي
 (2).المفصل النهائي للبضاعة

 ثانيا: ألغاء التصريح المفصل
مكرر أنه "يمكن أن يطلب إلغاء التصريح  89لقد أقر المشرع الجزائري من خلال المادة 

، حيث أنه يسمح بإلغاء التصريح المفصل بعد تسجيله وحفظه على الحاسوب في (3)الجمركي
 الحالات التالية:

 وإثبات أن البضائع التي تم التصريح بها بالتفصيل خطأ، أو عدم وجود ماعند الاستيراد  -
 يبرر التصريح نظرا لظروف خاصة.

                                                             
 .51،ص2010-2009أحسن بوسقيعة، قانون الجمارك في ضوء الممارسة القضائية،منشورات بيريي، -1
 من قانون الجمارك. 84المادة  -2
 الجمارك .مكرر من قانون  89المادة  -3
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 (1)أن تكون البضائع المصرح بها تحت نظام جمركي غير مناسب. -

 ةالمبحث الثاني: المرحلة النهائية لعملية جمركة البضائع المستورد
ر بها التصريح المفصل المتمثل في تحرير بعد أن تعرفنا عن المراحل الفعلية التي يم

تي التصريح وإيداعه تأتي آخر مرحلة والمتمثل في الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة وال
قرار المتخذة للتصدي لجميع الأعمال والوظائف المخلة بأمن واست لأنظمة القانونيةاتعتبر من أهم 

اقتصاد الدولة ولما ينطوي من تطبيق القوانين والمبادئ الجمركية في مكافحة أشكال الغش 
 والتهريب الجمركي الذي يعد عائق في تطوير الاقتصاد الوطني والمحلي.

على التصريح المفصل )المطلب الأول(  لذا تطرقنا من خلال هذا المبحث إلى الرقابة الشكلية
 والرقابة على مضمون التصريح المفصل )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: الرقابة الشكلية على التصريح المفصل
إن للمراقبة أهمية كبيرة وتأتي هذه الأهمية في كون عون الجمارك يتعامل مع الوثائق والبضائع    

عون الجمارك في مشروحاته يحدد مسار المعاملة الجمركية  على الواقع وأن الوصف الذي يشبه
في المراحل اللاحقة، فإذا كان الوصف صحيحا وحسب نصوص التعريفة الجمركية فإن الإجراءات 
اللاحقة تكون صحيحة وسليمة وإذا كان العكس فإن الإجراءات اللاحقة تبنى على خطأ يترتب 

 .(2)ها القانون على ذلك تسجيل مخالفات جمركية يعاقب علي
لذا عالجنا من خلال هذا المطلب رقابة قبول التصريح المفصل )الفرع الأول( وتسجيل 

 التصريح )الفرع الثاني( بالإضافة إلى الآثار الناتجة عنه)الفرع الثالث(.
 الفرع الأول: رقابة قبول التصريح المفصل

من حيث الشكل وأن كل تهدف هذه الرقابة إلى التأكد من قانونية التصريح المفصل 
بيانات الوثائق الضرورية ملحقة به وأنها تامة وقانونية شكلا ومعرفة مدى تطابق هذه الوثائق مع ال

 التي يحتويها التصريح والتحقق من شرعية التوقعات.

                                                             
، 2005سميلي أحمد، إجراءات جمركة البضائع بميناء وهران، تقرير بالمفتشية الرئيسية للأقسام، السنة الثالثة، وهران،  -1

 .27، ص2006

 .64، ص2009خالد عليان، علي أحمد المشاقبة، إدارة التخليص الجمركي، صنعاء للنشر والتوزيع، الأردن،  -2
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اقبة حيث تناولنا من خلال هذا الفرع عملية مراقبة القبولية للتصريح المفصل )أولا( وأنواع المر 
 تم )ثانيا(.التي ت

 أولا: عملية المراقبة القبولية للتصريح المفصل
من حيث الشكل والوثائق المرفقة  (IPS)يقصد بمراقبة القبولية مراقبة المفتشية الرئيسية للفروع 

وحتى يكون التصريح مقبولا لا بد أن يكون موافقا شكلا لما هو منصوص عليه في القانون 
ومضمونا للوثائق المرفقة، وفي حالة عدم موافقة شكلا يلغى التصريح المفصل ويبين سبب 

 (1)الرفض.
نشير إلى أن مراقبة القبولية قد زالت في معظم المكاتب الجمركية وأصبحت من اختصاص  -

حيث أنها أصبح من الضروري على المصرح ادخال رموز  SIGADنظام الإعلام الآلي للتسيير 
جميع الوثائق المرفقة بالإضافة إلى المعلومات والوثائق المثبتة لهذه المعلومات وإلا فإن النظام 

 (2)ساعة. 24هذه التصريحات ويلغيها آليا بعد انهاء مهلة سيرفض 
 :أنواع المراقبة ا:ثاني

 :أنواع من بينها ما يلي عدةتشمل المراقبة 
سجل التصريحات التي تلا “ من قانون الجمارك على أنه 88تنص المادة  :مراقبة الشكل .1

 تعتبر غير مقبولة شكلا وترفضها إدارة الجمارك فورا مع بيان سبب الرفض وفي حالة قبوله فإن
 ويترتبريان كل الآجال من تلك اللحظة سجيل وبالتالي فإنه يجري تسالنظام الآلي يعطي له رقم 

 )3”(تقديم الوثائق المطلوبةها المصرح عدة التزامات أهم على
يحتوي على كل الوثائق  ملفخلال هذا النوع من الرقابة يتأكد مفتش الفحص بأن الإذن من 

 ف.المطلوبة وفي حالة نقص فإنه يطلب من المصرح استكمال المل
تاريخ  ،مراقبة المعلومات الواردة في الفاتورة كرقم الفاتورة منيقوم المفتش  :مراقبة الفاتورة .2

وإذا كانت معطيات الفاتورة  ،در ختم وتوقيع المو  ،والموردالمشتري من عنوان كل اسم و  ،رالإصدا

                                                             
 .الجماركمن قانون  87المادة  -1
 ، يحدد شروط وكيفيات جمركة البضائع بواسطة الاعلام الآلي.1999.2.3المؤرخ في  09من مقرر رقم  06المادة  -2
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تزويده بكل المعلومات الأخرى التي  حطلب من المصر المفتش  تعين علىيمقدمة غير واضحة ال
 .(1)من شأنها تقديم توضيحات إضافية ولا سيما عقود البيع والنقل

 :نذكر على سبيل المثال :مراقبة الوثائق الأخرى  .3
يجب التحقق من علاقة النشاط التجاري للمصرح مع نوعية البضاعة  حيثالسجل التجاري  -

 .المستوردة
 .الشحن وتصريح الجمارك للبلد المصدر سند -
 .قائمة الطرود -
 (2).بطاقة الرقم الجبائي -
 أ:مراقبة مطابقة التصريح مع الوثائق المتعلقة بالمنش .4

منشأ البضاعة وذلك بمقارنة كل ما جاء عن منشأ البضاعة من يقوم العون المكلف بالتأكد 
 .(3)أما هو مدون في التصريح مع المعلومات الواردة في شهادة المنشو في الفاتورة أو بيان النقل 

 :مراقبة شهادة الصحة النوعية .5
ينة الشهادات المتعلقة بالصحة العمومية والبيطرية ايجب على العون المكلف بالرقابة مع

والتراخيص الممنوحة من طرف مصالح الصحة العمومية وفحص شهادة النوعية والتأكد من 
 (4).صحتها وتطابقها مع المعلومات المدونة في التصريح

 :مراقبة الوضعية التعريفية للبضائع .6
يجب على المفتش مراقبة الوضعية التعريفية التي وضعت فيها البضاعة وذلك بتأكد من 

تخصيص البضاعة بالأرقام وكذلك تطابق بين نوع  معمطابقة تخصيص البضاعة بالأحرف 

                                                             
 والذي يتعلق بإجراءات الجمركة.1999سبتمبر 10للمدير العام للجمارك الصادر في  67منشور رقم  -1
كل التصريح والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكذا يحدد ش 03/02/1999المؤرخ في  12من مقرر رقم  06 المادة -2

 الوثائق الملحقة به.
فرع إدارة ومالية، كلية  ايرايين نوال، تكييف الجمارك الجزائرية مع سياسة التفتح الاقتصادي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، -3

 .153، ص2004، 2003الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 
 المتعلق بأنواع مراقبة المطابقة والنوعية للمنتوجات المستوردة، 1996-10-19المؤرخ في  96/354تنفيذي رقم مرسوم  -4

 .1996-10-20، الصادرة في 62الرسمية.عدد، الجريدة
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ية للتهرب من ركالجم ةي تلاعب بالتعريفأيفية المصرح بها وهذا لكشف عر البضاعة والوضعية الت
 (1).على نوع معين من البضائع ةالمرتفعة المطبقالحقوق والرسوم 

ية تحدد القيمة لدى الجمارك مبلغ الحقوق والرسوم الجمرك :مراقبة القيمة لدى الجمارك .7
 :ماهلواجبة الأداء ولها هدفان أساسيان افهي القاعدة الجبائية لحساب الحقوق والرسوم الجمركية 

 .الأداء ةلواجباية كر هدف جبائي لكونها تحدد الحقوق والرسوم الجم -
وهدف اقتصادي لترقيتها للتجارة الخارجية فهي تلعب دورا مهما في مراقبة عمليات التجارة  -

 (2).عداد إحصائيات التجارة الخارجيةلإالخارجية كما أنها تستعمل 
وتشمل القيمة لدى الجمارك قيمة البضائع مضاف إليها مصاريف النقل ومضاف إليها  -

 (3)ب...(.التعلي ،والتفريغ ،مصاريف الشحن)ين زائد المصاريف الأخرى إن وجدت مالتأ سطق
 فصل:تسجيل التصريح الم ثالثا:
تصريح المفصل يتكفل مكتب القبول باستلام ومراقبة التصريحات المفصلة المجرد قبول ل

بعدها يقوم العون بتسجيل التصريح  ،ذلك على دليل التصريح المفصلفي والوثائق المرفقة ويعتمد 
لا يتعدى يوما واحدا مع رقم تسلسلي للتصريح  لوذلك في أج BIS 102في سجل خاص يسمى

 :(4)وتتضمن عملية التسجيل ما يلي
 (.05الخانة رقم )تسجيل الرقم في الخانة المخصصة  -
 .الوثائق الملحقة بالتصريح مع شرحها إن اقتضى الأمر نقل -
 .طبيعة البضاعة والمنشأة على دفتر الخاص ،الخاصة بالرقمنقل البيانات  -
 .وضع تاريخ التسجيل على التصريح مع تقديمه إلى المفتش المشرف على العملية لتوقيعه -
 (5).ختم المكتب الذي تمت فيه العمليةبختم التصريح  -

                                                             
سواق صبرينة، لطرش فضيلة، إجراءات التخليص الجمركي للبضائع المستوردة عبر النقل البحري، مذكرة نيل شهادة  -1

 .61، ص2001-2000ستير، جامعة الجزائر، الماج
2-  Dziri rabah, La valeur en douane, Ecole national des douanes, Oran, 2013, page, 08. 
3-  Hocine Ben Hamza, La valeur en douanesn Ed Cujas, Paris, page, 305. 

 .436عمر سعيدي عبد الرحمان بن عمارة،مرجع سابق، ص -4
 .30عباس،مرجع سابق، ص خريرب -5
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وهي وثيقة تسجل فيها  "حجزالشبكة " ىدعتوثيقة  ححيث يتم بعد ذلك منح المصر  -
مكتوبة بطريقة تميزية لا تحمل الغموض والشطب والحشو ليتم نقلها  هعلاأ المعلومات المذكورة 

 (1).على الحاسوب
 :ار القانونية لتسجيل التصريح المفصلثالآ ني:الثاالفرع 

 بعد أن يتم تسجيل التصريح المفصل يترتب عليه عدة آثار قانونية تقع على عاتق المصرح
 :نذكرها على سبيل الحصر كما يلي

 :قيام مسؤولية المصرح :أولا
مسؤولية المصرح عن صحة المعلومات والبيانات  مبمجرد تسجيل التصريح المفصل تقو 

قانوني  دفهنا يصبح بمثابة عق ،الواردة في هذا التصريح لأن هذا الأخير محرر وموقع من طرفه
خاصة النظام و مباشرا عن ما هو مذكور بالتصريح  مسؤولاالمصرح يصبح و بين إدارة الجمارك 

 .(2)عةالجمركي الممنوح للبضا
تقديم كل المعلومات المتعلقة بعناصر تأسيس الحقوق والرسوم  ى المسؤولفيجب عل

 الجمركية التي تكون واجبة الأداء مباشرة بعد قبول وتسجيل التصريح المفصل وفحصه كما يتعهد
 كل مخالفة لهذه الالتزامات يترتب عليه قيامف  ة على ذلكرتبالمت مصرح بتنفيذ الالتزاماتال

 .المصرح أمام إدارة الجمارك ةمسؤولي
أي دخل في ذلك لكنه يمكن  كار مفهي إذن مسؤولية من جهة المصرح فقط وليست للإدارة الج

 من:يد أن يستف هإمكانفله طلب معلومات إذا كان لا يعرفها أو وقع له شك أو ليس في التصريح 
إمكانية طلب معلومات من مصالح الجمارك تساعده في تحرير التصريح مثل التأكد من  -

 عريفية.الوضعية الت
 )3(.قبل التصريح بها ائعإمكانية فحص البض -

                                                             
 ،علام الألي للجماركالإع بواسطة نظام ئيحدد شروط وكيفيات جمركة البضا 03/02/1999مؤرخ في  09رقم  رمقر   -1

 رك.قانون الجمامن  82بتطبيق المادة 

2- Claude Jean Berr-H-TRIMEAU, Le droit douanier édition economica, Paris, 1997, page.188. 

 ،كلية الحقوق والعلوم الإدارية ،لنيل شهادة الماجستير ةمذكر  ،إجراءات جمركة البضائع في التشريع الجزائري  ،قادة جقاوة -3
 .68، ص2002 ،2001 ،جامعة الجزائر
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 :ين لصالح الخزينة العموميةد ءنشو  :ثانيا
 صرحرف إدارة الجمارك يصبح أساس مسؤولية الممن ط همفصل بعد تسجيلالإن التصريح 

تجاه الخزينة العمومية حيث يصبح هذا التصريح يمثل سند دين ااتجاه الإدارة وبصفة خاصة 
 (1).لصالح الخزينة

استعمال هذا السند لتحصيل الحقوق والرسوم المستحقة بالحق لأعوان الجمارك هذا يعطى و 
زاماته الناتجة عن متابعة المصرح والمدين إذا لم ينفذ الت ةقيلها وبالتالي تمتلك بواسطة هذه الوث

 (2).مصرح بهركي الالنظام الجم
 فصل:عدم رجعية التزام المدين بتصريحه الم :ثالثا

تصريح المفصل بعد تسجيله ولهذا السبب فإذا لم تتوفر للمصرح المبدئيا لا يمكن تعديل 
كل المعلومات الضرورية لتحرير التصريح المفصل فإن مصالح الجمارك ترخص له بفحص 

 .قبل التصريح بها ويأخذ عينات منها وهذا بعد إيداع تصريح يسمى رخصة الفحص البضائع
ع ويفسر هذا على أنه ئالبضا تغييرر خلال عملية الفحص كل عملية تؤدي إلى ظويح

لمتعاملين الاقتصاديين قصد تسهيل إعداد التصريح المفصل وتفادي لإجراء تضمنه إدارة الجمارك 
 .(3)طئةالوقوع في التصريحات الخا

 :بإثبات دتصريح المفصل سنال عا:ابر 
وقائع ة الحصثبات للإستعمل ي أنمكتسب للشروط القانونية يمكن الالتصريح المفصل 

أي أن  ،(4)ع مادية وقانونيةائأو مجموعة وق ةقرار حول واقعالإالتي تضمنها لكونه وثيقة رسمية و 
 يحمل قرينة الصحة المطلقة ولا يقبل الطعن فيه إلا بالتزوير التصريح المفصل بعد تحقيق رسميته

هداف الشكلية الرسمية في التصريح المفصل هو تحقيق هذه الغاية التي تجعل هذا ومن بين الأ

                                                             
1- Claude Jean Berr-H-TRIMEAU, nouvelle, opcite, page 179. 

 ،القانون العام رعف ،الدكتوراه في الحقوق  ةروحي،أطالأنظمة الجمركية الاقتصادية في قانون الجمارك الجزائر  ،أكلي ميتو   -2
 .264، ص2009،  2008 ،الجزائر ،كلية الحقوق 

 .30، صمرجع سابق ،عباس بير ر خ  -3

4- Claude Jean Berr-H-TRIMEAU, nouvelle, opcite, page 186. 



 ئع المستوردةالرقابة السابقة كإجراء ثاني لعملية جمركة البضاالفصل الثاني                 
 

 
57 

شروط الولا يجوز إلغائه أو تعديله أو التراجع عنه إلا ب للدلالةإثبات رسمي قاطعة  دالتصريح سن
 .(1)المنصوص عليها في القانون 

 :تاريخ تسجيل التصريح المفصل :خامسا
والرسوم المستحقة وسعر  حقوق يحدد القانون الذي يطبق على البضائع وكذا على نسبة ال
 (2).الصرف المطبق للتحويل من العملة الصعبة إلى العملة الوطنية

 :مسار التصريح المفصل :الفرع الثالث
 :كما يلي ةار سيمر التصريح المفصل عبر ثلاث م

 (CV):المسار الأخضرأولا: 
 .والرسوم وضمانها حقوق فيه بل يتم التسليم ورفع اليد بعد رفع ال ائعلا يتم فحص البض 

  (CO):البرتقالي المسارثانيا: 

ن وهنا تكون المراقبة الوثائقية سريعة وتشمل ما ورد في التصريح والوثائق المرفقة ويكو 
 .القرار لمفتش الفحص بإجراء الفحص

 (CR):المسار الأحمرثالثا: 
 (3).ويكون الفحص المادي إجباري بعد فحص الوثائق 

 :الرقابة على مضمون التصريح المفصل :لمطلب الثانيا
ليمارس  تسجيل التصريح المفصل وإجراء المراقبة الشكلية يحول إلى المفتش المصفي بعد

 حقوق إلى دفع ال (الفرع الأول)عليه الرقابة على المحتوى والتي تبدأ بفحص التصريح المفصل 
 لث(.الفرع الثا)وتنتهي برفع البضائع  (الفرع الثاني)والرسوم الجمركية 

 
 

                                                             
 .264-263سابق، صتومي أكلي، مرجع  -1
 .31مرجع سابق، ص خريرب عباس، -2
مجاج ناصر، مكانة قواعد المنشأ في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق،فرع قانون الدولة  -3

 .07، ص2008/2009والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 



 ئع المستوردةالرقابة السابقة كإجراء ثاني لعملية جمركة البضاالفصل الثاني                 
 

 
58 

 :فحص التصريح المفصل :الفرع الأول
 إلىومهمة فمن خلالها يتم التوصل  فاصلة أو الشحنة عملية ئعفحص للبضاالعد عملية ت

البيانات والتصريح المفصل من قبل المصرح الجمركي عند مقارنته بالبضاعة  صحة معرفة مدى
 (أولا)لى الأولى في الفحص على الوثائق جالمعنية حيث تمر عملية فحص البضائع بمرحلتين تت

تتوفر على مجموعة من  حيث يجب أن (ثانيا)لتأتي بعدها مرحلة الفحص المادي للبضائع 
 ا(.رابع)بالبضاعة  حقع على عاتق المصر تلتسفر في الأخير على نتائج معينة  (ثالثا)الشروط 

 :لوثائقعلى امرحلة الفحص  :أولا
من أجل اكتشاف الأخطاء  لصفيتعين على المفتش المصفي إجراء فحص دقيق للتصريح الم

الموجودة به أو نقص في الوثائق لذلك يقوم المفتش بدرجة أولى التأكد من وجود كل الوثائق 
والتي سبق الإشارة إليها بعدها يقوم بمراقبة المعلومات الموجودة في هذه  ةالضرورية للجمرك

أكد من عناصر الوعاء صل ثم ينتقل إلى التفالوثائق والمعلومات الموجودة على التصريح الم
 (1).الجبائي الجمركي

 (2)التعريفية.وصحة الوضعية  ةدق -
 (3).القيمة المصرح بها -
 (4).منشأ البضائع -
 .هاتفواتير مع أسعار البضائع المماثلة التي سبقت جمركالمقارنة الأسعار مع  -
 دد(.الع ،الحجم ،الوزن )كمية البضائع  -
 مصرح به مع قائمة البضائع المحظورة الي فريعالنوع الت ارن يق كما يمكن للمفتش أن -
إذا اكتفى المفتش بالفحص ، والانتباه إلى الكميات المسموح بها في إطار نظام الحصص -

 .(5)"لوثائقل تصريح مطابق"على الوثائق ورأى أنه مطابق يوقع عليه ويكتب 
                                                             

 .32مرجع سابق، ص خريرب عباس، -1
 من قانون الجمارك. 10المادة  -2
 مكرر من قانون الجمارك. 16و 16المادة  -3
 من قانون الجمارك. 14المادة  -4
 .32خريرب عباس،مرجع سابق،ص  -5
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 :مرحلة الفحص المادي للبضائع :ثانيا
ل في عد المراقبة الوثائقية تأتي عملية المراقبة المادية أو الفحص المادي للبضائع والمتمثب

 ئعضاابقة المعلومات المدونة في التصريح مع البطتأكد من مالالمعاينة الفعلية والميدانية لغرض 
 .المستوردة

المادي  من قانون الجمارك حيث يقوم أعوان الجمارك بالفحص 92برجوع إلى نص المادة  -
وريا وهذا للتأكد من مطابقة ضر لهم ذلك  بداللبضائع المصرح بها أو جزء منها إذا  يوالفعل

 .(1)...الخالوضع التعريفي ،المعلومات الواردة في التصريح مع البضائع من حيث الكمية
من قانون الجمارك حيث يحق لهم أخذ  96كما يمكن لأعوان الجمارك العمل بالأحكام المادة 

ي فريعهذا من أجل التأكد من النوع التو خبرية لها معينات من البضائع لفحصها وإجراء تحاليل 
والبحث عن المواد المخدرة السامة والخطرة والتأكد من مطابقة البضائع للمعلومات الواردة في 

المنشأ  اتلتصريح المفصل كما تنص الرقابة على صحة الوثائق المرفقة من الفواتير وشهادا
 .(2)وشهادات الخبرة وكذا شهادة صحية

رغم أهمية هذا النوع من الرقابة إلا أنه يطرح عدة صعوبات تتجلى في صعوبة الأداء و 
ت ضف لذلك لاتدفق وسيولة المباديرة تقل و ر يع مع حجم العمليات التجارية المتزايدة مما ة بالموازا 

نقص الخبرة لدى المتعاملين فيما يخص الإجراءات الأمر الذي يعمل على تراكم العمل وتركزه 
هذه الرقابة من خلال المدة  ركما نلمس الصعوبة في طو  ،مما يؤدي إلى إهمال البحث عن الغش
 العلميلتطور لشاشين الغ أن استغلالكما  ،يوما 21الممنوحة لإيداع التصريح المفصل 

في الكشف عن الغش في هذا النوع من الرقابة وهذا ما  اكبير  اوالتكنولوجي أصبح يشكل عائق
 .(3)لص لصالح الرقابة البعديةقحتها تتسايجعل م

 شروط عملية فحص البضائع :ثالثا
 :يليللقيام بعملية فحص البضائع والتأكد منها وجب توفر مجموعة من الشروط من بينها ما 

                                                             
 .قانون الجماركمن  92المادة  -1

 .من قانون الجمارك 96المادة  -2

 .244، ص2019سنة  ،01لعدد ،ا18العدد التسلسلي ،رقم 11مجلد ،الآفاق علمية مجلة -3
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 ،مؤقت والموانئ الجافةاليتم فحص البضائع في المخازن ومساحات الإيداع  :مكان الفحص .1
ولأسباب مقبولة ومنطقية يتم نقل  بها لمصرحاكما يمكن أن تكون عملية الفحص في محلات 

 .(1)تهمسؤوليح و البضائع على عاتق المصر 
التجارية استثنائيا ولظروف مبررة أن يرخص بتفتيش البضائع  لياتمفتش الرئيسي للعملليمكن 

أن يقدم  رحمن هذه التسهيلات يجب على المص والاستفادة ،في محلات المرسل والمرسل إليه
مصاريف الناتجة الطلب كتابي للمفتش الرئيسي للعمليات التجارية يتعهد بموجبه على تحمل كل 

 لية.عن هذه العم
لسلع بحضور المصرح وعندما لا يحضر في التاريخ اتم عملية معاينة تأن  وللإشارة أنه يشترط

 (2)يمثله في غيابه.عين شخص تلقائيا ليفحص لل المحدد
لفحص حيث أنه يتم فحص هذه البضائع التي يتم لتحديد آجال  يتملم  :زمان الفحص .2

أثناء الأوقات القانونية لفتح استيرادها مباشرة بعد تسجيل التصريح ومراقبة الوثائق الملحقة وتكون 
عملية خارج أوقات أنتتم  المصرح ةونفق ةمكاتب الجمارك غير أنه يمكن استثناء وتحت مسؤولي

 (3).العمل القانونية بترخيص من إدارة الجمارك
 :حضور المصرح .3

مصالح بالحضور طرف المن قانون الجمارك يتم فحص البضائع من  95وفقا لأحكام المادة 
فقة ه وذلك بموالتمثيللمصرح ويمكن لهذا الأخير تعيين أحد الموظفين المؤهلين قانونا لالإجباري 

 .المصالح الجمركية
ه قانونا يقوم المفتش الرئيسي للعمليات التجارية ؤ الذي تم استدعا حعندما لا يحضر المصر 

الفحص أو  اتالبدء في إجراء عمليستلام على عزمه بالامع إشعار  هبإبلاغه يرسل موصى علي
من  ابتداءثمانية أيام  (8) مهلة انقضاءمصرح بعد الإذا لم يحضر  ،استكمالها إذا كانت متوقفة

ة اختصاصها تلقائيا ويطلب من قابض الجمارك ئر تاريخ التبليغ يعين رئيس المحكمة التي يوجد بدا

                                                             
 .قانون الجمارك 94المادة  -1

 .53، صمرجع سابق ،قانون الجمارك في ضوء الممارسات القضائية ،عةسقياحسن بو  -2

 .54، صنفس المرجع -3
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رتب عن ذلك تحرير محضر من فحص ويتالحضور عملية لمتغيب لتمثيل المصرح الشخصيا 
 .(1)طرف المصالح الجمركية

 :أشكال الفحص .4
شحنة أو بفحص جزء لل ييمكن أن يحتوي الفحص الفعلي للبضائع المصرح بها إما فحص كل

 .منها فقط
يمكن لمفتش الفحص إجراء فحص كلي للبضائع في حالة الشك حيث  :الفحص الكلي .أ

مخالفة أو اختراق  ارتكابتكون عملية الفحص الكلي إجبارية كلما كانت توجد أسباب تدل على 
المصرح على نتائج الفحص  اعتراضللقوانين المعمول بها كما يمكن إجراء الفحص الكلي بعد 

 .(2)الجزئي
أو  دوامتش الفحص عندما تكون البضاعة تحتوي على عدة يمكن لمف :الفحص الجزئي .ب

 ،عدة طرود أن يقوم بتحديد مجموعة من الطرود أو بعض المواد لإجراء الفحص المادي عليها
فقة بقائمة طرود تحتوي على النوع ر ضائع مبال تولا يمكن القيام بالفحص الجزئي إلا إذا كان

 (3)ووحدة القياس.والعدد 
ما هو مصرح به مع بإذا تم خلال عملية الفحص الجزئي اكتشاف أي مخالفة واختلاف  -

ـــ:ما هو موجود فعلا يقوم المفتش   ب
 يؤخذ في الحسبان فقط الكميات الموجودة في الطرود المفحوصة  ،حالة وجود النقص

 .غير مطابقة للتصريح وترفض باقي الطرود غير المفحوصة على أساس أنها
  الطرود المفحوصة وتطبق  دتحسب نسبة الزيادة بالنسبة إلى عد ،جود زيادةفي حالة و

 ..زيادةالمل نفس حرود غير المفحوصة باعتبار أنها تالطعلى باقي 

                                                             
 رك.جماالقانون من  95 المادة -1
 .33خريرب عباس، مرجع سابق، ص -2
أقسام الجمارك ببليدة، المدرسة الوطنية للجمارك، وهران، عماري مريم، مسار التصريح المفصل، تقرير تربص بمفتشية  -3

 .27، ص2014، 2013
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  يجب عرض طريقة العمل هذه على المصرح الذي يجب أن يوافق عليها وفي حالة الرفض
 .(1)مفتش بالقيام بالفحص الكلي للطروداليلتزم 
خلال الفحص وفي حالة ما إذا كان ما إذا تعذر على أعوان الفحص  :أخذ عيناتبالفحص ج. 

أو منشأ البضاعة المصرح بها عن طريق الفحص الكلي أو الجزئي أو بطرق  ةأو قيم عو ن إثبات
جراء الفحوصات عليها وفي لإأخرى يجوز لأعوان التفتيش والفحص في هذه الحالة أخذ عينات 

 :للمفتش الفحص أخذ العينات قصد إجراء العمليات التاليةإطار صلاحياتهم يمكن 
 .الفحص الشخصي -
 .التحليل المخبري  -
 .ب تعليماتلط -
 .الطعن أمام اللجنة الوطنية -
بالإضافة رخص قانون الجمارك أخذ العينات قصد الفحص والتحقق من صحة التصريح  كما -

في حالة عدم توفر المعلومات الكافية والضرورية  عيناتأخذ بلمصرح لأيضا  الترخيصإلى 
رخصة الفحص "يسمى  للاطلاع أخر مفصل حيث يجب عليه إيداع تصريحالالتصريح  لإعداد

 .(2)"بسيطةال
 :نتائج الفحص :رابعا

في ختام العملية يحرر المفتش شهادة الفحص على ظهر التصريح وهي عبارة عن تقرير 
 موجز ودقيق وكامل على المراقبة المنجزة ونتائجها وتثبت إجراء الفحص بصفة قانونية 

وتوقيعه وكذلك  اسمهوتنجر عنها مسؤولية المفتش الفاحص للبضاعة الذي يتعين عليه تدوين 
 :(3)تانالعملية حالهذه ختمه الشخصي وتنتج عن 

                                                             
 .28، صعماري مريم، مرجع سابق -1

 .146، صمرجع سابق ،نوال ايرايين  -2

 .33، صمرجع سابق ،عباس ربير خ -3
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دون المفتش يإذا كان فحص البضائع يؤكد بيانات التصريح المفصل  :حالة المطابقةفي  .1
تحرير سند الرفع عد نتائج الفحص على ظهر التصريح ويرخص مباشرة برفع البضائع مباشرة ب

 .قوق والرسومدفع الح بمجردالذي يقدم نسخة منه للمصرح 
 والبيانات الواردة في ئععند وجود تناقض بين مواصفات البضا :حالة عدم المطابقةفي  .2

عى أو ممثله فإذا اعترف بالخطأ والمخالفة الناشئة يد حار المصر طالتصريح يتعين على المفتش اخ
للتوقيع عليه بملاحظة قبول أو تأييد واضحة وبدون غموض وتحدد مصلحة الجمارك القرارات 

 .تم التسويةتالمتخذة بحسب خطورة المخالفة والنتائج المترتبة عنها حيث 
ة المخالفة أو المتابعة على المصالحة عن طريق دفع غرامة مالية في حال بالاتفاق إما -

 .قضائيا في مجال الجنح الجمركية
يجوز  د(العد ،الحجم ،الوزن )إذا كان الاعتراض على عناصر مادية يمكن اكتشافها  -
 .راضتعلالبضائع محل الطلب إجراء فحص كلي  حللمصر 

لمصرح لأما إذا كان الاعتراض على البيانات المتعلقة بالنوع والمنشأ والقيمة لدى الجمارك فيمكن 
من  100و 99الشروط المنصوص عليها في المواد  سبرفع طعن أمام اللجنة الوطنية للطعن ح

 .(1)قانون الجمارك
 :دفع الحقوق والرسوم الجمركية :الفرع الثاني

بعد مراقبة مدى مطابقة التصريح المفصل والوثائق المرفقة به وتحرير شهادة الفحص 
دفع الحقوق والرسوم الجمركية وغيرها  ي يتمكلة في الجمارك ضنسخة من التصريح إلى قباترسل 

ة وبالتحديد مصلحة الصندوق ويقوم بتخليص الحقوق و ضقباالرح مباشرة إلى صمالوهنا يتقدم 
قانون من  105 ةداعليه الم تما نص سبح بالدفعبلها إيصال اقلم مبة الأداء ويستالرسوم الواج

 (ولاأ)ة ركيالحقوق الجمالمقصود بع إلى فر لذا تطرقنا من خلال هذا ال ،الجمارك في فقرتها الأولى
ق أو تخفيض الحقو  استردادبالإضافة إلى حالات  (ثالثا)وطرق دفعها  (ثانيا)ية ركوالرسوم الجم

 ا(.رابع)والرسوم الجمركية 
 

                                                             
 .34ص، مرجع سابق ،عباس ربير خ -1
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 :الحقوق الجمركية :أولا
 :المقصود بالحقوق الجمركية .1

هي نوع من الضرائب الجمركية والتي تعتبر من الضرائب غير المباشرة إذ يمكن تعريفها بأنها 
 رضاقتطاع نقدي أو مالي يلزم الأشخاص بأدائه للسلطات بصفة نهائية دون مقابل معين بغ"

التي  )V.D(وتحسب الحقوق الجمركية على أساس القيمة لدى الجمارك (1)"تحقيق المنفعة العامة
 .(2)تساوي قيمة البضاعة بالعملة الصعبة محولة إلى العملة الوطنية زائد مصاريف التأمين والنقل

 :خصائص الحقوق الجمركية .2
 :منها إن الحقوق الجمركية تتميز بعدة خصائص نذكر

السلع المستوردة تساق إلى و ية هي ضريبة منقولة فإن كل البضائع كالحقوق الجمر إن  .1
 .ضريبة عليها رضمصالح الجمارك وبالتالي ف فطر ن ها وفحصها مبلتصريح الجمركي لمكتب ال

إن الحقوق الجمركية هي عبارة عن ضريبة عامة تطبق على جميع المناطق الجمركية  .2
 .مركيةمع احترام القوانين والنظم الج

المئوية المقدرة في التعريف  اريبة مستقرة يجب احترام نسبهضإن الحقوق الجمركية هي  .3
 .الجمركية

تمثل جميع الأعوان الاقتصاديين دون التمييز في درجتهم ومناصبهم وحتى على الدولة ي .4
 .(3)نفسها عندما تستورد البضائع والسلع لحسابها

 :أنواع الحقوق الجمركية .3
على  ةالجمركية من أقدم القيود التي خضعت لها التجارة الخارجية فهي مفروضإن الحقوق 

 من بينها:نسب ولها عدة أنواع الكل البضائع مع اختلاف 
 .الجمركية فةريعيفرض على كل البضائع المدونة في الت :حق الجمركيال .أ

                                                             
كلية العلوم  ،نيل شهادة الماجستيرمذكرة ل ،الوطني في ظل التغيرات الراهنة الاقتصاددور الجمارك في حماية  ،طويل آسيا -1

 .51، ص2001، 2000 ،جامعة الجزائر ،الاقتصادية وعلوم التسيير

 .52، صنفس مرجع -2

 .53ص، نفس المرجع -3
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هو هو حق لا يفرض على كل المواد وإنما على بعضها فقط و  :الحق الإضافي المؤقت .ب
 .(1) والاقتصاديةحق أملته الضرورة المالية 

 :ائيجبية ذات الطابع الكالحقوق الجمر ج. 
 ،إن الهدف الرئيسي من هذه الحقوق تمويل خزينة الدولة بغض النظر عن أي هدف آخر

في غياب فجبائي أو تشجيعي كما هو الحال بالنسبة للحقوق التي تفرض على الشاي والقهوة مثلا 
ائي عند الاستيراد والهدف منه جلب موارد بيفرض عليها رسم ج ،هذه المنتوجات محلياإنتاج مثل 

 .(2)مالية للخزينة
 :الرسوم الجمركية ثانيا:
ق الذي يمكن أن يكون بين أسعار المنتوجات ر ن الحقوق الجمركية تهدف إلى تعويض الفإ

 المحلية والمستوردة وحتى تكون هناك عدالة كاملة في معاملة المنتوجات المحلية 
 التي تحصلها إلى الرسومتخضع هذه الأخيرة  ،في السوق الوطنية كلاوالمنتوجات الموجهة للاسته

 الإتاوات مقابل ،القيمة المضافة منها الرسم على نذكراستيراد  يةإدارة الجمارك عند كل عمل
 ...الخالخدمات المقدمة

 :TVAالرسم على القيمة المضافة .1
من طرف المؤسسة  هلاك تجمعإن الرسم على القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة على الاست

م ضريبة حديثة واسعة التطبيق وهذا سحملها المستهلك ويعتبر هذا الر يتلفائدة الخزينة العمومية و 
من  65حيث نصت المادة  (3)1991وصل إلى الجزائر في  1990دولة بعد نهاية  26في 

أنشأ على رسم على القيمة المضافة الرسم خاص رسم على  دق" لقانون المالية على ما يلي 
عند إلغاء TVAوتتمثل معدلات  (4)معه" العمليات المصرفية والتأمينات ومحصورة بالأحكام

 :وأصبحت كما يلي 2017قانون المالية لسنة % حق 02و % 17المعدلات 

                                                             
، 2009 ،الجزائر قسنطينة، ر،نشال و للطباعة نوميديا ،ي في ظل التجارة العالميةركتحسين الأداء الجم ،مقنعي فتيحة -1

 .95ص

 .96ص، نفس مرجع -2

 .59، صمرجع سابق ،طويل آسيا -3

 .م يتضمن قانون المالية2017-12-27لموافق اله 1439ربيع الثاني 8مؤرخ في  11-17رقم  من قانون  65المادة  -4
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 .TVAمن 21% يخص البضائع التي تخضع لهذا المعدل في المادة 19المعدل العادي  -
 TVA.(1)من23البضائع التي تخضع لهذا المعدل في فئة و % يخص9 المعدل المنخفض -
 التي تعفى من الرسم على القيمة المضافة اتالعملي: 

 بيعها في الداخل من هذا ىالاستيراد والمتمثل في المنتجات المعفالعمليات التي تتم عند 
ات أخرى اعفاءلحقوق الجمركية بالإضافة إلى لعة تحت نظام مؤقت ضو الرسم والبضائع المو 

 .خاصة بالنقود
 الرسم النوعي الإضافي TSA : 

لفائدة  نشأحيث قانون المالية من  99بموجب المادة  TSA لقد تأسس الرسم النوعي الإضافي
التي طبق على المنتوجات وهذا حسب قائمة المعدلات والمبالغ ي ميزانية الدولة رسم نوعي إضافي

 تحدد من طرف نص تطبيقي حيث جاء تعويضا للرسم التعويضيس
Taxe compensatoire  (2).%300و%4سنة تتراوح ما بين  21الذي يضم 

 :الإعفاءات من الرسم النوعي الإضافي -
لا يخضع الرسم الخاص الإضافي لقواعد الإعفاء المطبقة في مجال حقوق الجمارك والرسم 

غير أنه يستفيد من الإعفاء على الرسم  صخواالعلى القيمة المضافة على السيارات التي يشتريها 
أبناء الشهداء  ،معطوب حرب التحرير الوطني يشتريها تي النوعي إضافي للسيارات ال

 .(3)لخ...إوالمعوقين
 الرسم الداخلي على الاستهلاكT.I.C: 

من قانون الرسم على رقم  25لقد تأسس الرسم الداخلي على الاستهلاك في موجب المادة 
لقانون المالية  49الكبريت والكحول والذي عدل بمقتضى المادة  الأعمال ويطبق على السجائر

 1997قانون المالية لسنة  52والمادة لنفس السنة قانون المالية من  81والمادة  1995لسنة 

                                                             
 .55، صمرجع سابق ،طويل آسيا -1

 سابق. ، مرجع11-17من قانون الرقم  99المادة  -2
 سابق. ع، مرج11-17من قانون رقم  99المادة  -3
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وأخيرا المادة  2000المالية لسنة  ن و نمن قا 44المادة  1999قانون المالية لسنة  40المادة و 
 .(1)2001لسنة  من قانون المالية 27

 :الإتاوات الجمركية .2
ات و اتيا أنشأ مشروع الإرجإلى جانب الحقوق والرسوم المفروضة على البضائع المتداولة خا

رك ين مع الجمااملتمويل خزينة الدولة تحصل على أساس الخدمات المقدمة من المتعرض بغ
حق يدفعه شخص طبيعي نتيجة خدمة تقدمها الدولة و "بأنها ركية الجم وةويمكن تعريف الإتا

دفع مقابل يطبيعيين بشكل منفرد فالتحصل عليه الأشخاص يالذي  زتياممثل ذلك الاتبمعنى آخر 
 :(2)منها ما يلي"تاوة ز أاذلك الامتي

 %0.4كية ر الجم الاتاوة .أ
ما هو ا لكية وهي تدفع لصالح خزينة الدولة وفقر كية تعتبر من الجباية الجمجمر الإتاوة ال

رر والتي تنص على كم 238مادة نص الهذا من خلال  ،منصوص عليه في المجال الجمركي
لدى الجمارك  تصريح% من كل العمليات التي تكون محل 0.4ونسبتها  اتاوةيتم تحصيل "أنه 

 .(3)الحدود جتازعلى قيمة البضائع التي تالاتاوة وتؤسس هذه 
 الإعفاءات: 
 10المؤرخ في  187- 99بموجب المرسوم التنفيذي  دتة حدتاو ن العمليات المعفاة من الإإ

 :ييل امك 1999أوت 
 .التي تتطلب تصريح مفصلا بالبضائع اتالعملي -
ريع و المستثناة كليا من الحقوق والرسوم وفق التشأوالرسوم  يكلالالمستفيدين من الإعفاء  -

 .المعمول به في الموضوع تحت نظام إيقاف الضرائب والرسوم
 .(4)دينار جزائري  10,000العمليات التي لا تفوق قيمتها لدى الجمارك  -
 

                                                             
 .56طويل آسيا، مرجع سابق، ص -1

 .57ص، نفس المرجع -2

 .58، صنفس المرجع -3

 .، من نفس الموضعنفس المرجع -4
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 :%2الجمركية الإتاوات على الخدمات  .ب
 1985قانون المالية لسنة من  16دة ابموجب الم الجمركيةالإتاوة على الخدمات  تتأسس

ن محيث أنشأت هذه الإتاوة  ممعدل والمتم 1987قانون المالية لسنة  72المتمم والمعدل بالمادة 
في الوسائل المادية والبشرية والمتمثلة إدارة الجمارك  من طرفأجل تعويض الخدمات المقدمة 

الألي الذي حل محل الخدمة  معلاالإومؤخرا تم إدخال  لصفتصريح المالمجال  المسخرة في
 مية فرضلي في هذا المجال زاد من أهفي الحقيقة إدخال الإعلام الآو المؤداة من المستخدمين 

 .دارة الجماركلإها من طرف المستوردة بالمصرح  ضائععلى البتاوة هذه الإ
 :الاعفاءات 

 :العمليات المتعلقة بالبضائع المستوردة كما يلي 253- 85القرار  أعفى قدل
 .مستفيدة من الإعفاءالمن قانون الجمارك  213العمليات التي تنص عليها المادة  -
 أو من طرف 1988قانون المالية لسنة ل 194 -193العمليات في إطار أحكام المواد  -

 .لحساب وزارة الدفاع
 .ق والرسومحقو المستفيدة من تعطيل الي كر متحت النظام الجة موضوعات الالعملي -
 .(1)لإقامةاالمعفاة من الحقوق و الرسوم في إطار تغير  اتالعملي  -
 :الإتاوة الثابتةج. 

تغيير الإقامة وتكلف إدارة الجمارك  طارتفرض إتاوة ثابتة على العمليات التي تتم في إ
قانون المالية  من 187المادة هذه الإتاوة حددتها أن بتحصيلها من المتنازل عنها مع العلم 

 (2).دينار جزائري ( 1000بـ) 162المعدل والمتمم في نص المادة  1983 لسنة التكميلي
 :رقاتالطاستعمال هياكل د. اتاوة 

رقات على السيارات الميكانيكية لنقل البضائع والمسافرين طال اكلل هياض إتاوة استعمر م فت
من قانون المالية  103المرقمة بالخارج والعاملة لكل أو جزء من التراب الوطني بموجب المادة 

ة على تاو تفرض هذه الإإذ  1990قانون المالية سنة  39مم والمعدل في المادة تمال 1981لسنة 

                                                             
 .،مرجع سابق 11-17رقم  قانون  من 194 -193المواد  -1
 .59، صمرجع سابق ،آسياطويل  -2
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اتاوة صصة لنقل المسافرين والبضائع في إطار مشاريع مؤقتة المرقمة بالخارج والمخ السيارات
طن  56ي وزنها من تلابالخارج و  مةالمرق البضائعالسيارات المخصصة لنقل  حين أنجزافية في 

 .للجزء الثالث فقط
 الإعفاءات: 
 .ةيضالسيارات المستعملة لنقل البضائع في إطار المقا -
 .إنسانينقل البضائع للمنظمات ذات إطار سيارات  -
 .(1)نقل المسافرين والبضائع المرقمة لصالح منتج له نفس الامتيازات الجبائيةسيارات ل -

 :البحرية ه. اتاوة الحمولة
 يدفعهافي الميناء لمدة طويلة  مكثتتفرض إتاوة حمولة البحرية على السلع والبضائع التي 

الربح الخاضع للضريبة وهو من المستورد لصالح الخزينة العمومية لدولة وهي غير قابلة للخصم 
 .(2)1998 المالية لسنةمن القانون  72المادة  هما تؤكد

 :طرق دفع الحقوق الجمركية :ثالثا
 :هناك عدة طرق لدفع الحقوق الجمركية نذكر منها

ك المعني بالبضاعة لدى مصلحة الجمار  وأ هو وسيلة دفع يقوم بها المصرح :الدفع الفوري  .1
التصريح الجمركي حيث بهذا تسوى وضعية المعني بشرط أن يكون الدفع نقدا فور إتمام عملية 

 .أي مباشرة لدى مصلحة الجمارك
ى بالبضاعة لد عنيالم وأ هي وسيلة دفع يقوم بها المصرح :الدفع بواسطة حوالة بريدية .2

سوى وضعية المعني بشرط أن تالتصريح الجمركي حيث بهذا ة ليممصلحة الجمارك بعد إتمام ع
 .يكون الدفع بواسطة حوالة بريدية

هي وسيلة دفع يقوم بها المصرح أو المعني بالبضاعة  ات بنكية:كبشبواسطة الدفع  .3
 .ث يكون مضمون من طرف البنك يقدم إلى الخزينة العموميةيالمستوردة عن طريق شيك بنكي بح

                                                             
 .،مرجع سابق11-17رقم من قانون  39المادة  -1

 .60، صع سابقرجم ،طويل آسيا -2
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أن هناك بعض الاستثناءات الواردة عن الدفع الفوري للحقوق وهي في  ىر الإشارة إلجدوت -
مستودعات البتحويل هذه البضائع إلى نظام  ة الجماركيوما تقوم مصلح 21حالة عدم الدفع خلال 

 (1).يلنوتباع في المزاد الع عهذه السل زوخلال أربعة أشهر يتم إعطاء الصفقة النهائية بحج
 :مهلة للدفعاعتماد الحقوق والرسوم  .4
وقبل  الفحوصتدرج  سبيمكن لقابض الجمارك أن يرخص برفع البضائع ح :اعتماد الرفع .أ
اعتماد  بحيث يكفلن اعها مقابل اكتساب المدين لإذديدالحقوق والرسوم المستحقة وتس ةتصفي

 :بما يأتي الالتزامالرفع ويتضمن 
 رفع.من تاريخ تسلم رخصة  ابتداءيوم  15تجسيد الحقوق والرسوم في أجل  -
 في الالف. 1خاص قدره  سمتسديد ح -
رة ومحددة كقطاع التعليم سطيخص هذا الاعتماد برامج ميزانيات م :الاعتماد الإداري  .ب

في ية الجمركوالصحة وترفع هذه القطاعات بضاعتها مسبقا على أن يتم تسديد الحقوق والرسوم 
 (2).ثلاثة أشهر وذلك بتقديم تعهد مضمون طرف البنك تهمد أجل
 :اد أو تخفيض الحقوق والرسوم الجمركيةدحالات استر  :رابعا

على مصالح الخزينة الجمركية الحقوق والرسوم  ضنظرا لخطورة عملية استرداد أو تحفي
هذه العملية  مظإلا أن ين كيالمشرع الجمر  بىتجارية لم يأالالعمومية وعلى استقرار المعاملات 

المالية الصادرة فيه قانون  هالمضمن إطار واضح لا يحتمل التأويل ووفق شروط صارمة ك
 03 خلصة تدارر من خلال هذه المكم  106دة امتعلق بكيفية تطبيق المال 1999 /23/02

 (3).وعةدفوالرسوم الم استرداد قيمة الحقوق حالات رئيسية من خلالها 

 :والرسوم قد دفع خطأ ق حقوالأن يكون مبلغ  .1
 :ذلكو في تقدير المبلغ المستحق  دارة الجماركأو إ حخطأ المصر أن ييمكن 

                                                             
1- IDIR KSOURI, régimes douaniers, opcit, page136. 

 .56أحسن بوسقيعة، قانون الجمارك في ضوء الممارسات القضائية، مرجع سابق، ص -2
رف الإدارات طمن الرسوم و يحدد شكل ومضمون الالتزام بتسديد الحقوق  1999 /03/02في رخ مؤ ال 19ر رقم ر مق -3

 .العمومية
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التي أدت على مبلغ حقوق أكبر من الذي هو مستحقه  الجمركيةما في قيمة الضريبة إ -
تبار خذ بعين الاعويأ ،ركيةجمال السيئ للتعريفةستعمال الافعليا وهذا يعود إما إلى خطأ في حساب 

 .لا تخضع لها مثل القيمة الإدارية ئع لحقوق اضالب خضاعإ وأمعلومات الغير دقيقة أو ناقصة ال
المعنى بالأمر فإنه لا يستطيع أن يستفيد  رفيل في دفع المستحقات من طاأما إذا كان هناك تح

 .(1)وق والرسومحقأو تخفيض مبلغ ال الاستردادمن إجراء 
 :تصديرهاأن تكون البضائع المعنية قد أعيد  .2

ح الخاص بها لا يحتوي ريتصال غير شرعية أو أن لجمركييمكن للبضائع التي دخلت الإقليم ا
 .طلبيةالتصديرها كذلك التي لا تتطابق مع  ديعا كافية أنعلى معلومات 

تم مكن فيها الاستفادة من إجراء استرداد الحقوق المدفوعة عندما يتالحالات التي  رع ذكر المشف
 :البضائع تتمثل في حالتين هما إعادة تصدير

 .بق البضائع المستوردة مع شروط العقد النهائياعدم تط -
بة دة تكون متضررة عند استيرادها وعند وصولها إلى المكان إرسالها بالنسر المستو  ضائعالب -

 .للبضائع المصدرة
 :تحت رقابة إدارة الجمارك تتضرر قد أن تكون البضائع  .3

ح ر وليتها فإذا قام المصمسؤ  رقابة إدارة الجمارك فإنها تحت بما أن البضائع موجودة تحت
 في البضائعخطأ مثل سبب من الأسباب بيم البضاعة طتحب ركمستحقاتها وقامت إدارة الجمابدفع 

ويدفع الحقوق  المدفوعةحقوق للاد دستير إح يمكن أن يستفيد من ر فإن المص ...إلخ،سوء المراقبةأو 
الجمارك  رةادبضائع وذلك إذا لم تقم إلتلك اليم طعملية التح عنالناتج  امإوالرسوم على الخطأ 

 .(2)ولعفري المسا لتشريعإلى المصرح أو مالكها وفقا  بإرسالها
 
 
 

                                                             
 .57ص مرجع سابق، بشار عبد الحليم، -1
 .من نفس الموضع ،نفس المرجع -2
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 :رفع البضائع :الفرع الثالث
دفعها بإحدى الطرق بمصرح الم اقيو والرسوم المستحقة  الحقوق عملية تصفية انتهاء  بعد

ذلك بواسطة وصل المحدد لجال في الآخص مصالح الجمارك برفع البضائع ر التي سبق ذكرها ت
 .(1)من قبضة يد إدارة الجمارك والتصرف فيها هامصرح وبالتالي تحرير الالدفع الذي يتحصل عليه 

 :البضائع رفعالمسؤول عن  :أولا
ها الثانية صراحة مسؤولية المصلحة في رفع البضائع تفي فقر  109في المادة  تلقد حدد

يوم من تاريخ استلامه  15في أجل أقصاه  هلتزامإب لا وإذا أخرفعهحيث يتعين على هذا الأخير 
قوم إدارة جمارك بوضع البضاعة في مخازن الإيداع الالتزام ترفع البضائع بهذا  ندس لرخصة أو

لفائدة  المزاد العلنيلبيع في ا لإدارة الجمارك بعرضهقوم تجل شهرين بعدها أحيث يبدأ سريان 
 .(2)الخزينة العمومية

من قانون الجمارك صراحة مسؤولية الإدارات العمومية والهيئات  110المادة  دتكما حد
ها برفع حسابلالعمومية والجامعات الإقليمية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو 

بتسديد الحقوق والرسوم  التزامادارة الجمارك لإمستورد الك بعد أن يقدم المستوردة وذل البضائع
 .(3)تجاوز ثلاث أشهرلا تأجل ة في المستحق

 :شروط رفع البضاعة :ثانيا
 طالمستحقة ومنه فالشر وق والرسوم حقللاستفادة من مبلغ ال اع تشكل ضمانئمبدئيا فإن البضا

 .جبة إلى القابض الجمركياوق والرسوم الو الحقدفع هو ع ائالبض رفعصول على رخصة للحالأول 
طة هذا الوصل يقدم له في مكتب الجمارك المختص نسخة من اسو بلمصرح لوصل دفع  -

ورخصة الرفع التي يمكن بواسطتها رفع البضاعة بعد رفع  (نسخة المصرح)التصريح المفصل 
المتواجدة في مخازن  ةرقح أن يقدمه للفر كما يجب على المص رك،جماالإدارة  من طرفاليد 

خص المشرع كاستثناء في ر ما ك هاحتى يتسنى له رفع ،اع للتأشير على رخصة رفع البضائعيدالإ

                                                             
 .57أحسن بوسقيعة، قانون الجمارك على ضوء الممارسة القضائية، مرجع سابق، ص -1
 .59بشار عبد الحليم، مرجع سابق، ص -2
 من قانون الجمارك. 110المادة  -3
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رر من قانون الجمارك التي تم كم 109،  108مواد الع التي نصت عليها أحكام ئرفع البضا
مكرر من  109وفرض الرفع في مادة  108التطرق إليها سابقا وهي السندات المكفولة في المادة 

 .(1)من نفس القانون  110الإداري في المادة  والقرضقانون الجمارك 
 :هدف عملية رفع البضاعة :ثالثا

ية وتوجيهها مركتحت الرقابة الجتهدف عملية رفع البضاعة إلى تحرير البضاعة من وضعها 
خروج البضائع من المخزن أو بة كهذه المرحلة تنتهي عملية الجمر في نحو نظامها الجمركي 

 .النصوص التنظيميةو المؤقت بعد استكمال كل الإجراءات وفقا للقانون  الإيداعمساحات 
هذه  الجمركية إذ تمثلالحقوق والرسوم إلا بعد عملية دفع لا تتم ع ئالبضا فععملية ر إن  -

 .(2) للخزينةلأي دولة فهي تشكل في الجزائر المورد الأول  اهام االأخيرة مصدر 
 

  

                                                             
 .60سابق، ص عمرج ،بشار عبد الحليم  -1

 .61ص، نفس المرجع  -2
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 فصل الثاني:خلاصة ال
توردة ثاني إجراء تمر عليه البضائع المسكلقد تطرقنا في هذا الفصل إلى إبراز الرقابة السابقة 

 :مرحلتين هماجراءات الإهذه  شملأثناء عملية الاستيراد لها حيث ت
مجرد أن يتم ا بالإجراءات الفعلية لعملية الجمركة وهي عبارة عن إجراءات يبدأ تطبيقه -

من حرير التصريح المفصل تالمخصصة لها حيث تبدأ من مرحلة  الأماكنوضع البضائع في 
 حالمصر  من طرفهذا التصريح  إيداع هايتم بعدلأشخاص مؤهلون قانونا وفقا لشروط محددة  طرف

 ة.جمركالالوثائق اللازمة لعملية ب افقمر 
التصريح الإجراءات النهائية المتمثلة في الرقابة الشكلية التي تكون من خلال مراقبة مطابقة  -

ه فحصالتصريح لتأتي مرحلة  هذا للبضائع التي تم استيرادها وعند التأكد منها يتم تسجيل المفصل
يتم بعدها تصفية الحقوق والرسوم لهذه البضائع ل اديمالفحص ال إلى يفحص الوثائقال انتقال من

 .برفعها ويتم الإذنالجمركية المفروضة على هذه البضائع 
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تعتبر عملية الاستيراد والجمركة عملية إدارية وتقنية مركبة، إدارية من حيث ارتباطها 
حيث وتقنية من حيث اعتمادها على تقنيات تنظيمية ومالية  بإدارة الجمارك ومجموعة إدارات

الجمركية ويساعدهم في ذلك يسهر أعوان الجمارك على تطبيق القوانين اللازمة لعملية الإجراءات 
دخلون في عملية الجمركة والمتمثلون في الوكلاء لدى الجمارك فالإجراءات الجمركية تمر المت

أساسين تبدأ بإجراءات ما قبل عملية الجمركة للبضائع المستوردة وهي عبارة عن  نبإجرائيي
إجراءات متعلقة بإحضار البضائع لدى أقرب مكتب جمركي بمجرد دخولها إلى التراب الوطني 

ائق الضرورية ليتم وضعها في الأماكن المخصصة لها لتأتي بعد ذلك الإجراءات مرفقة بالوث
الفعلية والمتمثلة في تحرير وايداع التصريح المفصل ثم تصفية الحقوق والرسوم الجمركية ورفع 

 البضاعة.
 حيث مكنتنا هذه الدراسة من الوصول إلى مجموعة من النتائج يمكن تلخيصها كالتالي:

الجمارك الهيئة النظامية لحماية الاقتصاد الوطني حيث تساهم في تشجيع تعتبر إدارة  -
 وتحفيز على الاستثمار كما أنها مصدر أساسيا لإيرادات الدولة بعد المحروقات.

تشهد المنظومة القانونية الخاصة بالجمارك تتطورا مستمر على المستوى الدولي تساهم  -
للجمارك كل هذا ساهم في تحسين التشريع  نظمة العالميةوالمفيه كل من المنظمة العالمية للتجارة 

 الداخلي والدول بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة.
يعد جهاز الجمارك جهاز مرن يتأقلم مع كل الوظائف المسندة إليه سواء كان اسنادا  -

مباشرا بحكم موقع عمله عبر نقاط العبور، فلو أردنا حصر مهام الجمارك لوجدناها متشعبة 
تتجاوز المسألة الجبائية والاقتصادية إلى مسائل أكثر تعقيدا كالمسألة المنية والصحية 

 والبيئية...الخ.
يمثل التصريح المفصل أداة قانونية مهمة لممارسة الرقابة القبلية والبعدية على كل العمليات  -

ريرها للمخالفات الاستيرادية للبضائع وتعتبر وثيقة أساسية تعتمد عليها ادارة الجمارك في تح
كما يعتبر التصريح المفصل عقد مبرم بين إدارة الجمارك والمستورد يضع طرفيه أمام  الجمركية،
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التزامات قانونية واجبة التنفيذ لا سيما تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية لأنه يعد سندا تنفيذيا 
 بيد إدارة الجمارك.

الطابع التنظيمي فهي قواعد آمرة إن كل القواعد المنظمة للتصريح المفصل تتصف ب -
 .والدعوى الجمركيةومخالفتها يرتب تحريك الدعوى العمومية 

 فرغم من هذه الإيجابيات إلا أن جهاز الجمارك لا يخلو من السلبيات نجد من بينها:
غموض بعض أحكام قانون الجمارك الجزائري بالإضافة إلى عدم تأهيل التركيبة البشرية  -

الجمارك لمسايرة التحويلات الاقتصادية الراهنة، إذ يجد أعوان الجمارك على المشكلة لإدارة 
مستوى المسؤولية صعوبة في تفسير وفهم بعص النصوص القانونية نظرا لافتقارهم لتكوينات 
مستمرة وهذا ما يترتب عليه تطبيق القانون بالتجربة وليس كما هو منصوص عليه وبالتالي يعود 

 بالتطبيق.سلبا على المكلفين 
نقص الوسائل الحديثة المستعملة في عملية الفحص والمراقبة خاصة أمام تطور ظاهرة  -

 الغش والتهريب الجمركي للمستوردين.
تعتبر الإجراءات الجمركية ثقيلة وفي بعض الأحيان غير ملائمة فالإجراءات تبقى غير   -

ة لمعالجة البضائع من بينها معنية بالتطور الحاصل وكذا غير متلائمة مع المتطلبات الحديث
 الطابع الشبه الاجباري للفحص المادي للبضائع.

ارتأينا تقديم بعض  وعلى ضوء دراستنا هذه وخاصة بعد عرضنا لنتائج الإيجابية وسلبية، -
 التوصيات والتي تتمثل فيما يلي:

ه أكثر إعادة النظر في التشريع الجمركي وتكريس نوعا من المرونة فيه لكي تتلاءم أحكام -
 مع التحويلات الاقتصادية الراهنة وتفادي الغموض لسد الفراغات القانونية الموجودة.

تحديث الوظيفة الجمركية واستخدام القطاع الجمركي وسائل تكنولوجية تواكب التطورات  -
وما هو معمول به على مستوى مصالح الجمارك في الدول الأخرى وذلك لتحسين سير عمليات 

 جية.التجارة الخار 
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تزويد إدارة الجمارك بوسائل تقنية حديثة وأجهزة مساعدة خاصة بالإعلام الآلي وتعميم  -
 الجمركة للبضائع المستوردة. الذي يسرع إجراءات SIGADنظام سيقاد 

الرقي بإدارة الجمارك وتجاوز العراقيل والتي تواجه العون الجمركي وذلك بإقامة تكثيف  -
إلى تكوين أمثل لموظفي الجمارك في ميدان الاعلام الآلي قصد الدورات التكوينية التي تهدف 

 تطوير أساليب العمل.
أعمال التغيير الدوري في المواقع والأماكن في المناصب والمسؤوليات لموظفي الجمارك  -

 وذلك اكتسابا لخبرات وتفاديا للشبهات وانتفاء للفساد وللرشوة وخدمة الاصلح العام.
الجمركية، وذلك من شأنه إعادة بعث الاستهلاك ورفع درجة تخفيض الحقوق والرسوم  -

القدرة الشرائية للمواطنين وتوسيع الوعاء الضريبي وتخفيض الغش الجبائي كما يجب على إدارة 
 الجمارك تنسيق العمل مع غيرها من الهيئات الادارية والاقتصادية المتدخلة في العلميات التجارية.
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مسعي يزيد، جريمة التهريب الجمركي في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  .13
الماستر في القانون، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 

 .2019- 2018بسكرة،  خيضر،
دوايدي ناصر، دور إدارة الجمارك في مكافحة الجريمة الاقتصادية، مذكرة لنيل  .14

 .2019 -2018شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة البويرة، 
طويل آسيا، دور الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني في ظل التغيرات الراهنة،  .15

الماجستر، كلية العلوم الاقتصادية، وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، مذكرة لنيل شهادة 
2000-2001. 
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 مذكرات أخرى: -ب
بن مونة هانية، إجراءات جمركة البضائع، مذكرة تربص بالمدرسة الوطنية للجمارك،  .1

 .2013 /2014دفعة ضباط الفرق، 
هاية الدراسة في بشار عبد الحليم، الإجراءات الجمركية في التشريع الجزائري، مذكرة ن .2

 القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس،
 .2018- 2019مستغانم، 

التسهيلات الجمركية وآثارها على المؤسسة، مذكرة تخرج بالمدرسة العليا  جنين محمد، .3
 .2009 -2010للإدارة، الجزائر، 

لإيداع التصريح المفصل، المركز الوطني حليمي يمين، الإجراءات الجمركية السابقة  .4
 .2013-2012للتكوين الجمركي، عنابة، 

السنة الثالثة،  خريرب عباس، إجراءات جمركة البضائع، المدرسة الوطنية للإدارة، .5
2005 -2006. 

تربص بالمفتشية الرئيسية  سميلي أحمد، إجراءات جمركة البضائع بميناء وهران، تقرير .6
 .2006، 2005الثالثة، وهران، للأقسام، السنة 

عمار مريم، مسار التصريح المفصل، تقرير تربص بالمفتشية أقسام الجمارك، بليدة،  .7
 .2014-2013المدرسة الوطنية للجمارك، وهران، 

 .2014 -2013محار بلال، تقرير تربص بميناء الجزائر، دفعة المفتشين الرئيسيين،  .8
الرقابة، المدرسة الوطنية للإدارة، الجزائر، قوجيلي هدى، الجمارك بين التسهيلات و  .9

2007 -2008. 
 المجلات:: رابعا

 .2019لسنة  01، العدد18، رقم العدد التسلسلي11مجلة آفاق علمية، المجلد  .1
عمر سيدي عبد الرحمان بن عمارة، النظام القانوني للتصريح المفصل في ضوء قانون  .2

 . 2020لسنة 01،العدد12المجلة العلمية المجلد الجمارك الجزائري،
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 : المحاضرات:خامسا
بلغازي نور الدين، ملخص لأهم النقاط التي تم عرضها كمحاضرات في مقياس "  .1

السنة الثانية ماستر،  لفائدة طلبة تخصص قانون البحري والنقل، قانون الجمارك"
 .2022 -2021السداسي الثالث، السنة الجامعية، 

قانون الجمارك، ملقاة على طلبة السنة الأولى ماستر حايد فاطمة، محاضرات في  .2
قسم الحقوق،  تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السداسي الاول،

 .2002 -2001تسواست،  جامعة محمد الصديق بن يحيى، القطب الجامعي،
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 الصفحة العنوان
  شكر وتقدير

  إهداء
 أ،ب،ج،د مقدمة

التصريح المفصل كإجراء أولي لعملية جمركة البضائع  الفصل الأول:
 المستوردة

 

 6 الأحكام القانونية العامة للتصريح المفصل المبحث الأول:
 6 مفهوم التصريح المفصل المطلب الأول:

 7 تعريف التصريح المفصل الفرع الأول:
 8 خصائص التصريح المفصل :الفرع الثاني

 8 التصريح المفصل إلزامي أولا:
 8 التصريح المفصل يحرر من طرف المصرح ثانيا:
 8 التصريح المفصل وثيقة مكتوبة ثالثا:
 9 التصريح المفصل وثيقة رسمية رابعا:

 9 أنواع التصريح الفرع الثالث:
 9 التصريح المسبق أولا:
 9 التصريح المؤقت ثانيا:
 10-9 التصريح المبسط ثالثا:

 10 الأنظمة الاقتصادية الجمركية الخاصة بالاستيراد المطلب الثاني:
 11-10 الأنظمة الاقتصادية الجمركية المتعلقة بنشاط النقل الفرع الأول:

 11 تعريف العبور أولا:
 12-11 اهمية نظام العبور ثانيا:
 14-12 أنواع العبور ثالثا:

 14 التجاري بالنشاط الأنظمة الاقتصادية الجمركية المتعلقة  الفرع الثاني:
 14 القبول المؤقت أولا:



 فهرس الموضوعات
 

 

89 

 16-15 الجمركيالمستودع  ثانيا:
 17 الصناعيبالنشاط الأنظمة الاقتصادية الجمركية المتعلقة  الفرع الثالث:

 19-17 الأنظمة الخاصة بالتحويل أولا:
 20 الأنظمة الخاصة بتحسين الصنع ثانيا:

 21 الأحكام القانونية الإجرائية للتصريح المفصل المبحث الثاني:
 21 إحضار البضائع لدى الجمارك المطلب الأول:

 22 المبادئ العامة لعملية الإحضار الفرع الأول:
 22 تعريف عملية الإحضار أولا:
 25-23 تعريف البضائع محل عملية الاحضار ثانيا:
 26-25 المدة القانونية اللازمة لإحضار البضائع ثالثا:

 26 طرق إحضار البضائع الفرع الثاني:
 26 الاحضار عن طريق البر أولا:
 26 الاحضار عن طريق الجو ثانيا:
 27-26 الاحضار عن طريق البحر ثالثا:

 27 وضع البضائع لدى الجمارك المطلب الثاني:
 27 مفهوم عملية وضع البضائع لدى الجمارك الفرع الأول:

 29-27 تعريف بعملة وضع البضائع أولا:
 30-29 واجبات المسؤول عند وضع البضائع ثانيا:
 31-30 حالات وضع البضائع المستوردة ثالثا:

 32 تهيئة المخازن ومساحات الايداع المؤقت للبضائع الفرع الثاني:
 33-32 ومساحات الإيداع المؤقت للبضائع إنشاء المخازن  أولا:
 34 شروط استغلال المخازن ومساحات الإيداع المؤقت للبضائع ثانيا:

 34 شروط تسيير المخازن ومساحات الإيداع المؤقت الفرع الثالث:
 36-34 دخول البضائع إلى المخازن ومساحات الإيداع المؤقت أولا:
 37 خروج البضائع من المخازن ومساحات الإيداع المؤقت ثانيا:
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 37 غلق المخازن ومساحات الإيداع المؤقت ثالثا:
 38 خلاصة الفصل الأول

الرقابة السابقة كإجراء تالي لعملية جمركة البضائع  الفصل الثاني:
  المستوردة

 40 المرحلة الفعلية لعملية جمركة البضائع المستوردة المبحث الأول:
 40 تحرير التصريح المفصل المطلب الأول:

 41 الأشخاص المؤهلون لتحرير التصريح المفصل الفرع الأول:
 41 مالك البضاعة: أولا:

 42 الوكيل المُعتمد :انياث
 42 ناقل البضاعة ثالثا:

 42 شروط تحرير التصريح المفصل وعناصره الفرع الثاني:
 43 شروط تحرير التصريح المفصل أولا:
 44-43 العناصر الأساسية للتصريح المفصل ثانيا:

 44 شكل وبيانات التصريح المفصل الفرع الثالث:
 45 شكل التصريح المفصل أولا:
 47-46 البيانات القانونية التي يحتويها التصريح المفصل ثانيا:

 47 إيداع التصريح المفصل المطلب الثاني:
 48 الوثائق المرفقة بالتصريح المفصل الفرع الأول:
 48 مكان وزمان إيداع التصريح المفصل الفرع الثاني:

 49 مكان إيداع التصريح المفصل أولا:
 49 زمان إيداع التصريح المفصل ثانيا:
 50 تعديل أو إلغاء التصريح المفصل حالات الثالث:الفرع 
 50 تعديل التصريح المفصل أولا:
 50 إلغاء التصريح المفصل ثانيا:

 51 المرحلة النهائية لعملية جمركة البضائع المستوردة المبحث الثاني:
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 51 الرقابة الشكلية على التصريح المفصل المطلب الأول:
 51 رقابة قبول التصريح المفصل الفرع الأول:

 52 عملية المراقبة القبولية للتصريح المفصل أولا:
 54-52 أنواع المراقبة ثانيا:
 55-54 تسجيل التصريح المفصل ثالثا:

 55 الآثار القانونية لتسجيل التصريح المفصل الفرع الثاني:
 55 قيام مسؤولية المصرح أولا:
 56 نشوء دين لصالح الخزينة العمومية ثانيا:
 56 عدم رجعية التزام المدين بالتصريح المفصل ثالثا:
 56 سند للإثباتالتصريح المفصل  رابعا:

 57 التصريح المفصل تاريخ تسجيل خامسا:
 57 مسار التصريح المفصل الفرع الثالث:

 57 (CV)المسار الأخضر أولا:
 57 (CO)المسار البرتقالي  ثانيا:
 57 (CR)المسار الأحمر  ثالثا:

 57 الرقابة على مضمون التصريح المفصل المطلب الثاني:
 58 فحص التصريح المفصل الفرع الأول:

 58 على الوثائقمرحلة الفحص  أولا:
 59 مرحلة الفحص المادي للبضائع ثانيا:
 62-59 شروط عملية فحص البضائعثالثا: 
 62 نتائج الفحصرابعا: 

 64-63 دفع الحقوق والرسوم الجمركيةالفرع الثاني: 
 64 الحقوق الجمركيةأولا: 
 69-65 الرسوم الجمركيةثانيا: 
 70-69 الجمركيةطرق دفع الحقوق والرسوم  ثالثا:
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 71-70 حالات استرداد أو تخفيض الحقوق والرسوم الجمركية  :رابعا
 72 رفع البضائعالفرع الثالث: 

 72 المسؤول عن رفع البضائعأولا: 
 73-72 شروط رفع البضائعثانيا: 
 73 هدف عملية رفع البضائعثالثا: 

 74 خلاصة الفصل الثاني
  77-75 خاتمة

 86-79 والمراجع قائمة المصادر
 92-88 الفهرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


